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 1     مقدمة
 

  المقدمة

یعرف القانون بصفة عامة بأنه مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعیة وتقترن بجزاء 
  یكفل احترامها وتطبیقها.

یعتبر كل من القانون والمجتمع والقانون ضرورة لا غنى عنها للفرد، فالإنسان كما أوضح 
الفلاسفة القدماء كائن اجتماعي بطبعه لا یستطیع أن یعیش إلا مع غیره في مجتمع، فهو لا 
یستطیع أن یعیش منفردا، بید أن الانسان لا یهتم عادة الا بمصالحه الخاصة ویسعى جاهدا الى 

ا حتى ولو كان ذلك على حساب غیره من افراد المجتمع، ومن اجل هذا یحاول دائما تحقیقه
الاستئثار بأكبر قدر من السلطة علیهم حتى یتمكن من تحقیق مصالحه المادیة أو نزواته 
الشخصیة، كحب السیطرة، وهذا یؤدي إلى تضارب المصالح وقیام حالة من الفوضى قد تؤدي 

أجل أن یستقیم أمر المجتمع كان لا بد من وجود قواعد ملزمة تنظم  إلى انهیار المجتمع. ومن
المصالح المتعارضة، وتحول دون قیام المنازعات. فالقانون یقوم أساسا على التوفیق بین 
المصالح المتعارضة واقامة تسویة عادلة مرضیة للمصالح التي تثیرها العلاقات الاجتماعیة. فلا 

  دون ضوابط محددة.یضحي بمصلحة في سبیل أخرى 

ویعني كل فرع من فروع القانون  ،متعددة ومتنوعةبین أفراد المجتمع العلاقات الاجتماعیة إن 
بتنظیم نوع من العلاقات. فالقانون المدني ینظم العلاقات الخاصة. أما العلاقات التي تنشأ بین 

ون الدستوري بتنظیم الروابط بین الادارة والأفراد فیتولى أمر تنظیمها القانون الاداري، ویعني القان
  الحكام والمحكومین.

لمام بالقانون الدستوري في كافة أبعاده المختلفة أمر لا یمكن تناوله في سداسي لما كان الإ
، ویتعدى حدود إمكانیة الطالب وهو في مستهل دراسته القانونیة، لذا كان لا بد من قصره واحد

یتعلق الأمر بموضوع . من قبل طلبة السنة الأولىعلى موضوعین رئیسین یتعین معرفتهما 
الدولة على أساس أن القانون الدستوري هو في المقام الأول یهتم بدراسة الدولة من حیث الشكل 

وكذا حقوق الأفراد ، اختصاصاتها وعلاقاتها فیما بینهاالسلطات العامة ، ونظام الحكم فیها
  وحریاتهم وضماناتها كما سنرى لاحقا. 



 2     مقدمة
 

وثانیهما هو الدستور سواء كان مدونا أو عرفیا لیتعرف الطالب على كیفیة وضعه وأنواعه، 
وكذا طرق تعدیله وانهائه على اعتبار أن یوضع في وقت یكون فیها متماشیا وظروف تلك 
المرحلة، غیر أنه مع التطور یكون لزاما مراجعته جزئیا أو كلیا، وكذا وجوب معرفة الطالب 

ي تكفل مبدأ احترام علو الدستور وسموه على بقیة القوانین الأخرى بوضع آلیات الضمانات الت
  للرقابة من خلال ما یسمى بالرقابة على دستوریة القوانین.

كل هذا  اجمالا الغرض منه، هو تمكین الطالب من معرفة أي دستور معرفة واضحة وكاملة 
ساتیر، وكذا الوقوف على معرفة حقیقة مركزه وقدرته على القیام بالمقارنة بینه وبین غیره من الد

  إزاء السلطة، أي على ماله من حقوق قبلها، وما علیه من التزامات نحوها. 

اصطلاح القانون الدستوري یعد حدیث الظهور في إلى أن  وغني عن البیان أن نشیر
م على ید 1834الدراسات القانونیة المختلفة، فقد عرف هذا الاصطلاح لأول مرة في فرنسا سنة 

حیث قرر إنشاء أول كرسي  ،جیزو الذي كان وزیراً للمعارف في عهد حكومة الملك لویس فیلیب
   من طرف الأستاذ الایطالي بلیغرینو روسي. للقانون الدستوري في كلیة الحقوق بجامعة باریس

فرنسیة حیث ألغي مع قیام الإمبراطوریة ال ،غیر أن هذا الكرسي لم یكتب له البقاء طویلاً 
حیث امتزجت فیه  "،كرسي القانون العام"واستبدل به  ،1852الثانیة بزعامة لویس نابلیون سنة 
, عاد اصطلاح 1875إلا أنه مع قیام الجمهوریة الثالثة سنة  .الدراسات الدستوریة والإداریة معاً 

 وتقرر تدریسه في قسم الدكتوراه عام ،القانون الدستوري إلى الظهور مرة أخرى كمادة مستقلة
ومنذ ذلك التاریخ استقر اصطلاح القانون الدستوري  ،1889، وفي قسم اللیسانس عام 1879

 ومنها  ،ومن الجامعات الفرنسیة انتقلت هذه المادة إلى بقیة الجامعات في العالم .في فرنسا
  ).1إبان المرحلة الاستعماریة( 1959الجزائر حیث أنشأ أول كرسي فیها للقانون الدستوري سنة 

فما هو القانون الدستوري؟ وما طبیعة قواعده، هل تعد قواعده قواعد قانونیة مثل بقیة قواعد 
هل الوسائل وتعدیل وانهائها؟ وماهي أنواع الدساتیر؟ و القوانین؟ وماهي أسالیب نشأة الدساتیر 

                                                           
د. بوكرا ادریس: المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -  1

  22، ص 2016
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غیرها من القواعد من التحیف والاعتداء المتاحة لحمایة قواعده التي تتمیز بالسمو والعلو على 
  من قبل السلطات المؤسسة كافیة؟ 

الاجابة على هذه التساؤلات وغیرها ستكون محور هذه المحاضرات، معتمدین في دراستها 
على المناهج البسیطة، الوصفي منها وكذا التاریخي والمقارن، على اعتبار أنها تقدم لطلبة السنة 

محورین لهم خلفیة في مجال الدراسات القانونیة. والتي ستتوزع على  أولى حقوق، الذین لیس
رئیسیین: النظریة العامة للدولة، والنظریة العامة للدساتیر، مع محور تمهیدي یعرف فیه بماهیة 
القانون الدستوري، وهذا طبقا للمقرر الرسمي المعتمد في كلیات الحقوق لطلبة السنة أولى حقوق 

وتضم هذه ، ستر ودكتوراه) والصادر عن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي(نظام لیسانس، ما
  لعناصر التالیة:المحاور ا
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 4     ماهیة القانون الدستوريالفصل التمهیدي: 
 

 

  التمهیديالمبحث 

  القانون الدستوري ماهیة

القانون الدستوري أساس القانون، لأن القواعد الدستوریة التي یتضمنها الدستور هي  یعتبر
أعلى القواعد من ناحیة التدرج، فكل القواعد القانونیة تستمد سلطتها وشرعیتها من الدستور، لأنه 

  لا وهي السلطة التشریعیة (البرلمان).أ، هو الذي یحدد السلطة المختصة بإصدار القوانین

  ب الأولالمطل

  مفهوم القانون الدستوري

ظهرت عدة لذلك تعریف محدد وشامل للقانون الدستوري. و وضع فقهاء القانون على  یتفقلم 
) الذي یعتنقه كل منهم، 1(وجهات نظر قائلیها طبقا للمعیار باختلافتعاریف تتفاوت فیما بینها 

تعریفه، وآخر بالمعیار وانقسموا في ذلك الى فریقین، فریق یأخذ بالمعیار الشكلي في 
  الموضوعي.

  الفرع الأول:  مفهوم القانون الدستوري وفقا للمعیار الشكلي

  أولا: تعریف القانون الدستوري وفقا للمعیار الشكلي

                                                           
یسود فقه القانون العام معیاران متمایزان للتعریف بأي عمل من الأعمال القانونیة، أحدهما شكلي والثاني  -  1

  موضوعي.
یعتمد في تعریف أي قانون على الشكل الذي یفرغ فیه العمل القانوني،  le critère formelفالمعیار الشكلي 

والاجراءات التي تتبع في اصداره وتعدیله، وكذا الهیئة أو العضو الذي أصدر العمل، ولهذا یسمى ایضا بالمعیار 
  .organiqueالعضوي 

ى العمل في حد ذاته، أي الى ، فانه یقوم على أساس النظر إل le critère objectifأما المعیار الموضوعي 
  .matérielموضوعه وجوهر مادته، ولذا یسمي أیضا بالمعیار المادي 

محمد عبد الرحمن هلول: القانون الدستوري، النظریة العامة، النظام الدستوري المصري، مكتبة د. راجع في ذلك، 
  6،  ص 1986الجلاء الجدیدة، المنصورة، 



 5     ماهیة القانون الدستوريالفصل التمهیدي: 
 

 

یربط أصحاب هذا المعیار بالشكل الخارجي للقاعدة القانونیة، وكذلك بالهیئة التي اصدرتها، 
على ذلك فان القانون الدستوري وفقا لهذا المعیار هو والاجراءات التي اتبعت في وضعها. و 

"مجموعة القواعد القانونیة التي تتضمنها وثیقة الدستور، والتي تضعها هیئة خاصة تعرف باسم 
  ).1السلطة التأسیسیة"، وباتباع اجراءات خاصة تختلف عن اجراءات القوانین العادیة(

لهذا التعریف، فإن القانون الدستوري هو نفسه قانون وثیقة الدستور، ولا وجود لقواعد  فوفقا
  دستوریة لا تتضمنها هذه الوثیقة.

من الملاحظ أن هذا المعیار قد أخذ في الانتشار بعد ازدیاد حركة الدساتیر المكتوبة في 
، ثم انتقلت 1787التدوین في سنة العالم، والتي كان لدستور الولایات المتحدة فضل السبق في 

  ).2، لتعم بعدها بقیة دول العالم(1791فكرة التدوین بعد ذلك  الى فرنسا سنة 

  ثانیا: تقییم المعیار الشكلي

یمتاز المعیار الشكلي بالبساطة والوضوح والتحدید في تعریف القانون الدستوري، إذ یعول 
  .)3(ضعها أو تعدیلهاعلى مصدر القواعد الدستوریة وشكلها وطریقة و 

كما أنه یمتاز أیضا بأنه منتج لآثار قانونیة أهمها امتناع المشرع عن اصدار قوانین مخالفة 
  لأحكام الدستور.

)، فعلى الرغم من 4غیر أن تعریف القانون الدستوري وفقا للمعیار الشكلي تعتریه عیوب كثیرة(
أن هذا المعیار في تعریف القانون الدستوري یمتاز بالوضوح والبساطة ومنتج لآثار قانونیة، إلا 

  عرض إلى العدید من الانتقادات، منها:تنه أ

                                                           
 10ص ، 1983السیاسیة والقانون الدستوري، كلیة الحقوق، جامعة اسیوط،  النظم :د. السید خلیل هیكل -  1
 29، ص 1976النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار النهضة العربیة،  :د. رمزي طه الشاعر -  2
د. زكي محمد النجار، د. جمال عثمان جبریل: القانون الدستوري، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، مصر  -  3

 15، ص 2003- 2002
د. عبد الحمید متولي بك: المفصل في القانون الدستوري، الجزء الأول، مطبعة دار نشر الثقافة،  -  4

  73، ص 1952الاسكندریة،  



 6     ماهیة القانون الدستوريالفصل التمهیدي: 
 

 

یؤدي الأخذ بهذا المعیار إلى إنكار وجود قانون دستوري في الدول التي لها دساتیر  -   
وجود المعیار الشكلي إلا في الدول التي تأخذ بالدساتیر  عرفیة كبریطانیا، حیث لا یتصور

المدونة. والحقیقة أنه لا یمكن تصور وجود دولة من دون قانون دستوري ینظم شؤون الحكم 
  فیها.

لا یعطي تعریفا شاملا للقانون الدستوري في دول الدساتیر المدونة، إذ لا تتضمن وثیقة  - 
والتي قد توجد في قوانین صادرة عن البرلمان، كقانون الدستور كافة الأحكام الدستوریة، 

  الانتخابات، وقوانین تشكیل وتنظیم البرلمانات ونظمها الداخلیة، أو توجد في العرف الدستوري.

تتضمن الدساتیر في بعض الأحیان أحكاما لا صلة لها بالطابع الدستوري من حیث  - 
، (كقانون العقوبات أو القانون الإداري)، كنص الموضوع أو الجوهر، وإنما تتعلق بقوانین عادیة

حكما بإلغاء عقوبة الإعدام، أو نص الدستور السویسري  1958الدستور الفرنسي الحالي لسنة 
على تنظیم عملیة ذبح الحیوانات، أو نص التعدیل الدستوري الثامن عشر في الولایات المتحدة 

  ).1ة الاتجار فیها، وكذلك تعاطیها(على تحریم الخمور وبمعاقب 1920الأمریكیة لسنة 

إذن یتضح من خلال هذه الانتقادات أن الاعتماد على المعیار الشكلي لن یعطینا تعریفا دقیقا 
وموحدا للقانون الدستوري، إذ سیختلف هذا التعریف من دولة إلى أخرى، وفي نفس الدولة من 

  ).2زمن لآخر تبعا لاختلاف الوثیقة الدستوریة(

  اني: مفهوم القانون الدستوري وفقا للمعیار الموضوعي:الفرع الث

  أولا: تعریف القانون الدستوري وفقا للمعیار الموضوعي

                                                                                                                                                                      
،  1971ي وتطور الأنظمة الدستوریة في مصر، دار النهضة العربیة، القاهرة، د. ثروت بدوي: القانون الدستور 

  20ص 
 137و  136، ص 1959د. عبد الفتاح سایر دایر: القانون الدستوري، من دون دار نشر، 

ریة، الدساتیر العربیة بین الانشاء والتعدیل والرقابة، مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكند :د. عبد المنعم الضوي -  1
  100، ص 2016

  28د. عبد الحمید متولي بك، مرجع سابق،  ص  -  2
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یعتمد المعیار الموضوعي في تعریف القانون الدستوري على المضمون بغض النظر على 
  الشكل أو الإجراءات المتخذة في إصداره.

وعة القواعد القانونیة ذات الطابع الدستوري، وبناء على ذلك فإن القانون الدستوري هو مجم
أیا كان مصدرها، سواء تضمنتها الوثیقة الدستوریة، أو نظمت بقوانین صادرة عن البرلمان، أو 

  ).1كان مصدرها العرف الدستوري(

ان هذا التعریف یتمیز بالعمومیة، فهو لا یربط القانون الدستوري بدولة معینة، ولا یقتصر 
خاصة، كما أنه یؤدي إلى أن یكون لكل الدول من دون استثناء قانون دستوري، على ظروفها ال

فضلا عن أنه یستبعد الأحكام غیر الدستوریة من مجال القانون الدستوري حتى ولو تم 
  ).2التنصیص علیها في وثیقة الدستور(

دقة هذا المعیار لدرجة أن أغلب الفقهاء في الوقت الحاضر یأخذون به في تعریفهم  رغم
إلا أنهم یختلفون في تحدید الموضوعات  ،ري، ویرجحونه على المعیار الشكليللقانون الدستو 

  التي یتضمنها هذا القانون.

  ثانیا: موضوعات القانون الدستوري وفقا للمعیار الموضوعي:

ن الفقهاء یرجحون في الوقت الحاضر المعیار الموضوعي في تعریفهم إذا كان الكثیر م
للقانون الدستوري، إلا أنهم یختلفون في تحدید الموضوعات التي یتضمنها هذا القانون. ومع ذلك 

  ): 3نهم یتفقون في بعض الموضوعات ویعتبرونها أساسیة، منها أن موضوعات هذا القانون(إف

                                                           
  ، 13د. إبراهیم عبد العزیز شیحا: النظم السیاسیة والقانون الدستوري، ص  -  1

ص ، 1997الاسكندریة،  ،عبد االله: النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف عبد الغني بسیونيد. 
296  

، الطبعة الثانیة، من دون دار نشر، الشاعر: النظریة العامة والنظام الدستوري المصريد. رمزي طه  -  2
 37و  36، ص 1981

  37ص إلى ص  34د. عبد الحمید متولي بك، مرجع سابق، من  -  3
 16، ص 1996د. محمد عبد الحمید أبو زید: مبادئ القانون الدستوري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، 
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  أم مركبةتبین شكل الدولة: بسیطة  - 

تبین نظام الحكم في الدولة: ملكیة أم جمهوریة، دیمقراطیة أم دكتاتوریة، نظامها برلماني  -ب
  أم رئاسي أم مجلسي.

تبین السلطات العامة في الدولة واختصاصاتها: السلطة التشریعیة (البرلمان) التي  - ج
وظیفتها سن القوانین، السلطة التنفیذیة (الحكومة) التي مهمتها الأساسیة السهر على تطبیق 
القوانین، واصدار التنظیمات، السلطة القضائیة (المحاكم) والتي تختص بالفصل في النزاعات). 

  ین علاقة هذه السلطات في ما بینها.كما یب

  تحدد حقوق الافراد وحریاتهم وضماناتها، وكذلك واجباتهم. -د

على ضوء ما سبق، یكون تعریف القانون الدستوري هو: "مجموعة القواعد التي تنظم شكل 
 الدولة ونظام الحكم فیها وطبیعة العلاقة بین السلطات واختصاصاتها، وكذلك القواعد التي تبین

  ).1حقوق الأفراد وحریاتهم وضماناتها"(

  المطلب الثاني

  طبیعة قواعد القانون الدستوري وعلاقته بغیره من القوانین

  الفرع الأول: طبیعة قواعد القانون الدستوري:

بطبیعة قواعد القانون الدستوري معرفة مدى قانونیة قواعده، أو بمعنى آخر عما إذا  یقصد
  كانت هذه القواعد هي قواعد قانونیة بالمفهوم القانوني الصحیح على غرار قواعد بقیة القوانین.

فحتى نكون أمام قاعدة قانونیة فانه ینبغي ان تتوافر على جملة من الخصائص، وهي أنها 
ة ومجردة، وأنها قاعدة اجتماعیة، وأنها ملزمة مقترنة بجزاء یوجب احترامها من قبل قاعدة عام

                                                           
سعید: القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة،  بوالشعیرد.  -  1

  151ص ، 2007 ،الجزائر
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المخاطبین بها. لا خلاف في أن قواعد القانون الدستوري هي قواعد عامة ومجردة وأنها قواعد 
  اجتماعیة. أما فیما یتعلق بمدى الزامیتها، فهي محل خلاف لدى الفقه بسبب عنصر الجزاء. 

قه بخصوص مدى توافر عنصر الجزاء في قواعد القانون الدستوري، فبینما یسلم فیختلف الف
البعض بتوافر هذا العنصر في القواعد الدستوریة، ومن ثم تعتبر قواعد قانونیة بالمعنى الصحیح 
(المدرسة الفرنسیة)، ویذهب البعض الاخر إلى انكار الصفة القانونیة لهذه القواعد لغیاب عنصر 

  )1ي یحمیها ویوقع على من یخالفها (المدرسة الانجلیزیة)(الجزاء الذ

  أولا: المدرسة الفرنسیة (نظریة اكتساب القاعدة الدستوریة للصفة القانونیة)

تذهب هذه المدرسة الى القول بأن القاعدة القانونیة لها جزاء، ولكن هذا الجزاء لیس بالضرورة 
  ضا جزاء معنویا.أن یكون جزاء مادیا فقط، بل یمكن أن یكون أی

الذي یقرر "أن القانون بوصفه مجموعة  duguitومن بین زعماء هذه المدرسة الفقیه دیجي 
قواعد قانونیة له جزاء یترتب حتما عند مخالفته، ویتمثل في رد الفعل الاجتماعي. فالقانون یحمل 

كفي أن یكون بین طیاته جزاءه، ومن ثم لا یتصور وجود قانون من غیر أن یكون له جزاء، وی
  )2الجزاء معنویا، یظهر في صورة رد فعل من قبل المجتمع"(

وعلیه، فإن أصحاب هذا الرأي یعتبرون قواعد القانون الدستوري قواعد قانونیة بالمعنى 
  الصحیح. 

  ثانیا: المدرسة الانجلیزیة (نظریة انتفاء الصفة القانونیة لقواعد القانون الدستوري):

ى أن الجزاء لا یتحقق في قاعدة قانونیة إلا إذا كان هناك جزاء معین تذهب هذه المدرسة ال
 contrainte matérielleتقوم الدولة بتوقیعه على مخالفیها، ویكون ذلك في صورة إكراه مادي 

  تضمن السلطة العامة بما لها من وسائل تحقیقه. 

                                                           
د. محمد عبد العال السناري: القانون الدستوري، نظریة الدولة، دراسة تحلیلیة مقارنة، مطبوعات جامعة  -  1

 15حلوان، من دون تاریخ نشر، ص 
2  - Duguit ; Traité de droit constitutionnel, tome 2, 3eme edition, 1928, p.202  
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ي أن یكون مادیا یأخذ الى أن الجزاء ینبغ Austinوفي هذا یذهب الفقیه الانجلیزي أوستن 
مظهرا خارجیا یتمثل في العقوبة أو الأذى الذي یوقع على من یخالف القاعدة القانونیة من قبل 
السلطات المختصة في المجتمع بما لدیها من وسائل مقررة لذلك. ولما كانت قواعد القانون 

اء، فإن معنى ذلك الدستوري تخاطب هذه السلطات، أي السلطات الحاكمة المختصة بتوقیع الجز 
أن مخالفة تلك السلطات للقیود التي یقررها الدستور على كیفیة ممارستها لاختصاصاتها یحتم أن 

  تكون هي أیضا المختصة بتوقیع الجزاء على نفسها، وهذا أمر غیر متصور الحدوث.

نیة ومن ثم یذهب انصار هذه المدرسة الى عدم اعتبار قواعد القانون الدستوري قواعد قانو 
بالمفهوم القانوني الصحیح، وانما هي مجرد قواعد وتوجیهات سیاسیة ذات قیمة أدبیة تحمیها 

  ).1جزاءات أدبیة بحتة(

  الفرع الثاني: علاقة القانون الدستوري بغیره من القوانین

فضلا عن أن قواعد القانون الدستوري تعتبر أسمى القواعد القانونیة، وهي مصدر قواعد بقیة 
  ن الأخرى، فإن هناك علاقة متینة بین القانون الدستوري وبقیة القوانین الأخرى.القوانی

  أولا: العلاقة بین القانون الدستوري والقانون الدولي العام:

یشترك القانون الدستوري والقانون الدولي العام في دراسة موضوع الدولة والسیادة الداخلیة 
بدراسة نشاط الدولة في داخل البلاد وبعلاقاتها بالمؤسسات والسیادة الخارجیة فیها. إذ یهتم الأول 

والأفراد، أما الثاني فیهتم بدراسة نشاط الدولة الخارجي وبعلاقاتها ببقیة الدول والمنظمات 
  ).2الدولیة(

                                                           
، 1954د. سعد عصفور: القانون الدستوري، الجزء الأول، مقدمة القانون الدستوري، من دون دار نشر،  -  1

 وما بعدها 9ص 
عة، منشورات الحلبي د. محمد المجذوب: القانون الدستوري والنظام السیاسي في لبنان، الطبعة الراب -  2

  43، ص 2002الحقوقیة، بیروت، 
 29، ص ، مرجع سابقد. محمد عبد الحمید أبو زید
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كما أن القانون الدستوري یضم أحكاما عدیدة من صمیم موضوعات القانون الدولي العام، 
الفقرة  92من یملك حق تمثیل الدول في العلاقات الخارجیة (المادة  كنص غالبیة الدساتیر على

) وإعلان 9، الفقرة 91قبل الأخیرة الأخیرة)، وحق إبرام المعاهدات والمصادقة علیها (المادة 
)،  ووجوب موافقة 109الحرب ووجوب استشارة البرلمان والمجلس الدستوري في ذلك (المادة 

دنة ومعاهدة السلم للموافقة بعد عرضها علیه من قبل رئیس الجمهوریة البرلمان على اتفاقیات اله
  ).111(المادة 

وهناك دساتیر تنص على اعتبار المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الدولة ملزمة وأنها 
  ).150أسمى من القوانین ودون حاجة إلى تشریع داخلي (المادة 

  والقانون الإداريثانیا: العلاقة بین القانون الدستوري  

إن العلاقة بین هذین القانونین أقوى من أیة علاقة بین القانون الدستوري وأي  قانون آخر، 
حتى أن بعض الفقهاء یفضل ضم القانونیین معا تحت تسمیة "القانون العام" والسبب في ذلك 

  ).1أنهما یتناولان موضوعات مشتركة(

للدولة (النشاط السیاسي للدولة)، فیبحث في تكوین  فالقانون الدستوري یهتم بالنظام السیاسي
السلطات واختصاصاتها وعلاقاتها ببعض، ومن بین هذه السلطات: السلطة التنفیذیة، أما القانون 
الإداري فیعني بالتنظیم الإداري في الدولة (النشاط الإداري للدولة)، فیبحث في السلطة التنفیذیة 

  .واختصاصاتها وأعمالها الإداریة

إن القانون الإداري یستلهم المبادئ الدستوریة العامة في أحكامه، ویرجع الى نصوص 
الدستور ویعتمد علیها في دراساته. فنظریة الضرورة، وهي من أهم موضوعاته، تجد أساسها في 

من الدستور الجزائري)، كما أن تقریر وجود  110و  109(المادتین  النصوص الدستوریة
)، وكذلك حرمة الملكیة 16یة وهي البلدیة والولایة تبینها أحكام الدستور(المادة الجماعات الاقلیم

د. رمزي طه الشاعر: النظریة العامة للقانون الدستوري، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -  1                                                           
 75، ص 2005
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والاجراءات العامة التي یجب احترامها عند نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة إنما یحدده 
  ).32)، ومبدأ المساواة أمام التكالیف العامة مقرر في الدستور(المادة 22الدستور(المادة 

بعض الفقه أن القانون الدستوري هو الجزء الأعلى للقانون العام الداخلي،  ولهذا یعتبر
والمقدمة الضروریة للقانون الإداري، كما یعد القانون الاداري نهایة للقانون الدستوري، ذلك أن 
القانون الدستوري یقرر المبادئ الأساسیة للقانون العام في الدولة، ثم یأتي القانون الإداري فیضع 

  ).1المبادئ موضع التنفیذ ویحدد شروط تطبیقها( هذه

  ثالثا: العلاقة بین القانون الدستوري والقانون المالي

إن الصلة وثیقة أیضا بین هذین القانونین، ونلمس ذلك من خلال استعراض التاریخ الدستوري 
ین الملك، لإنجلترا، وكیف نشأ البرلمان الانجلیزي وتحددت اختصاصاته ونظمت العلاقة بینه وب

فلقد افتك البرلمان ببسالة صلاحیة وجوب عرض الملك المسبق للإیرادات والنفقات على البرلمان 
  ).2للمصادقة علیها، وأن تكون هذه المصادقة سنویة، وغدا ذلك یشكل مبادئ دستوریة عالمیة(

ا والمیزانیة التي فالقانون المالي هو مجموعة القواعد القانونیة المنظمة لإیرادات الدولة ونفقاته
تحتویهما، نجد معظم مبادئه المتعلقة بإعداد المیزانیة وكیفیة تنفیذها ومراقبتها، أو بفرض 

  الضرائب والرسوم، نجده مقررا في نصوص غالبیة الدساتیر.

تنص في الفقرات الأخیرة منها" یصادق  1996من الدستور الجزائري لسنة  138فالمادة 
الیة في مدة أقصاها خمسة وسبعون یوما من تاریخ إیداعه طبقا للفرات البرلمان على قانون الم

  السابقة.

وفي حالة عدم المصادقة علیه في الأجل المحدد سابقا، یصدر رئیس الجمهوریة مشروع 
  الحكومة بأمر..."

                                                           
 55، ص 1962الدستوري، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، القاهرة،  د. محمد كامل لیلة: القانون -  1
  انظر في تاریخ تطور المصادقة على المیزانیة في انجلترا، وعلاقة البرلمان بهذا الموضوع: -  2

د. حسن عواضة: المالیة العامة، دراسة مقارنة، الوازنة، النفقات والواردات العمومیة، الطبعة السادسة، دار 
 29، ص 1983نهضة العربیة، بیروت، ال
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منه "یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور، وكذلك  140المادة كما تنص 
  ت التالیة:في المجالا

 ........ 
  التصویت على میزانیة الدولة - 11
  إحداث الضرائب والجبایات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحدید أساسها ونسبها. - 12
  نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمینات - 14

".........  

بالاستقلالیة، ویكلف محاسبة المن ذات الدستور على " یتمتع مجلس  192المادة كما تنص 
بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الاقلیمیة والمرافق العمومیة، وكذلك رؤوس الأموال 

  التجاریة التابعة للدولة ..."

  رابعا: العلاقة بین القانون الدستوري والقانون الجنائي

على الرغم من وضوح مجال القانون الجنائي، الذي ینظم العلاقة بین الدولة والأفراد بمناسبة 
جریمة یرتكبونها، فیشمل بذلك تحدید الجرائم التي یعاقب علیها والعقوبات المقررة لكل منها، مما 

  یستتبع استقلاله عن القانون الدستوري. 

هذین القانونین. فإذا كان القانون الدستوري  غیر أن هذا لا یمنع من وجود صلات وثیقة بین
یعالج نظام الحكم في الدولة من حیث الأسس التي یقوم علیها والأهداف التي یتوخاها، فإن 
القانون الجنائي غایته هي حمایة نظام الحكم ككل من الاعتداء علیه من قبل الأفراد أو 

  )1الحكام(

لجنائي مستوحاة من القواعد والمبادئ الدستوریة، من كما أننا نجد العدید من أحكام القانون ا 
ذلك نص الدساتیر على العدید من القواعد العامة التي یتناولها القانون الجنائي بالتفاصیل، مثل  
مبدأ قرینة البراءة للمتهم إلى حین إثبات إدانته من قبل جهة قضائیة نظامیة وفي إطار محاكمة 

                                                           
 141، ص مرجع سابقد. عبد المنعم الضوي:  -  1
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الجزائري الحالي)، مبدأ عدم رجعیة القوانین الجزائیة، وعدم جواز من الدستور  56عادلة (المادة 
)، ومبدأ عدم جواز متابعة أحد أو وقفه أو 58تجریم الأفعال وإقرار العقوبات إلا بقانون (المادة 

) وانشاء محكمة علیا للدولة لمحاكمة رئیس الجمهوریة 59حجزه إلا وفقا لأحكام القانون (المادة 
ه لجریمة الخیانة العظمى، والوزیر الاول عن الجنایات والجنح التي یرتكبانها في حالة ارتكاب

  ).177بمناسبة تأدیتهما لمهامهما.. (المادة 

  المطلب الثالث

  مصادر القانون الدستوري

)، وفي ذلك 1یقصد بمصادر القانون الدستوري الأصل الذي تصدر عنه قواعد هذا القانون(
رسمیة التي تتمثل في التشریع والعرف، والمصادر غیر الرسمیة او یمیز الفقه بین المصادر ال

 التفسیریة والتي تشمل القضاء والفقه.

 الفرع الأول: المصادر الرسمیة 

ویقصد بها الأصل الذي تستمد منه قواعد هذا القانون قوتها الملزمة أو صفتها الإلزامیة، 
 وتتمثل في كل من التشریع والعرف.

یقصد بالتشریع بصفة عامة هو مجموعة القواعد القانونیة التي تضعها سلطة  أولا: التشریع:
  ).2مختصة في وثیقة مكتوبة وفقا لإجراءات معینة(

والتشریع باعتباره كمصدر رسمي لقواعد القانون الدستوري یأخذ صورا متعددة، غیر أن هذه  
  الصور لیست في الواقع على درجة واحدة من الأهمیة.

                                                           
د. رمضان محمد بطیخ: النظریة العامة للقانون الدستوري وتطبیقاتها في مصر، دار النهضة العربیة،  -  1

 51، ص 2008القاهرة، 
ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، د. علي یوسف الشكري: مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة،  -  2

 380، ص 2004
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، وهو وثیقة الدستور الذي یصدر عن السلطة التأسیسیة، والتي التشریع أساسیافقد یكون 
  تعتبر أهم مصدر لقواعد القانون الدستوري.

، وهو القوانین التي تسنها السلطة التشریعیة، في المجالات التي التشریع عادیاوقد یكون 
قوانین العضویة أو یحددها لها الدستور على سبیل الحصر، والتي تأخذ بدورها شكلین: ال

  الأساسیة والقوانین العادیة.

هي تلك القوانین المكملة للدستور ، تعتبر أیضا مصدرا رئیسیا للقانون  فالقوانین العضویة
للدستوري، وهي التي تصدر عن السلطة التشریعیة، وبإجراءاتك وشروط مغایرة في الغالب 

ت صلة بموضوعات ذات طابع دستوري، لإجراءات وشروط إصدار القوانین العادیة، وتكون ذا
وتهدف أساسا الى تنظیم مسائل تتعلق بالسلطات العامة في الدولة، أو بمجال حقوق الانسان 

)1.(  

لقد أحال الدستور الجزائري في كثیر من المواد تنظیم موضوعات ذات طبیعة دستوریة الى 
، كما بین 194، 193 ،176، 166، 138، 129، 87، 85، 54قوانین عضویة، مثل المواد 

منه المجالات المخصصة للقوانین العضویة، مثل تنظیم السلطات العمومیة  141في المادة 
وعملها، نظام الانتخابات، القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة، القانون المتعلق بالإعلام، القانون 

  الأساسي للقضاء للقضاء والتنظیم القضائي، وقانون قوانین المالیة.

وتتم المصادقة على هذه القوانین في الجزائر بالأغلبیة المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس 
الأمة، وتخضع أحكامها لمراقبة مطابقتها مع الدستور من قبل المجلس الدستوري قبل صدورها 

  ) 2بناء على اخطار من طرف رئیس الجمهوریة(

  تور، وأعلى من القوانین العادیة.تحتل القوانین العضویة قوة ومرتبة قانونیة أقل من الدس

فهي تلك القواعد القانونیة التي یسنها البرلمان في حدود اختصاصاته القوانین العادیة: أما 
من الدستور وفي مواد أخرى منه، وتتم المصادقة  140المبینة على سبیل الحصر في المادة 

                                                           
 69ص مرجع سابق، ،  د. رمضان محمد بطیخ -  1
 من الدستور الجزائري، الفقرتین الأخیرتین. 141أنظر المادة  -  2
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الشعبي الوطني ومجلس  علیها في الجزائر بأغلبیة الأعضاء الحاضرین في كل من المجلس
الأمة، والرقابة الدستوریة علیها اختیاریة. ویمكن لهذه القوانین أن تحتوي على قواعد ذات طابع 

  دستوري.

، وهي التنظیمات، والتي تصدر عن اعضاء السلطة التنفیذیة، مثل التشریع فرعیاوقد یكون 
تنفیذیة الصادرة عن الوزیر الأول، المراسیم الرئاسیة الصادرة عن رئیس الجمهوریة، المراسیم ال

  والقرارات الصادرة عن الوزراء. 

وباعتبار هذه التنظیمات تهدف إلى تنظیم بعض المجالات في شكل قواعد عامة ومجردة، لا 
سیما المجالات غیر المخصصة للقانون، حیث یستقل رئیس الجمهوریة بتنظیمها، أو تبیان كیفیة 

  تعتبر هي الأخرى مصدرا من مصادر القانون الدستوري.)، ف1تطبیق وتنفیذ القوانین(

  إضافة إلى ما سبق، توجد تشریعات أخرى تعتبر مصدرا رسمیا للقانون الدستوري، منها:

)، ومن مثل هذه 2التي تسمو على القانون في الجزائر( المعاهدات والاتفاقیات الدولیة 
، اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 1966سنة المعاهدات العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ل

1989...  

، وهي قواعد قانونیة تهتم بتنظیم وسیر العمل البرلماني، والأنظمة الداخلیة لمجالس البرلمان
وتوضع من قبل البرلمان نفسه غیر أنها تخضع للرقابة السابقة على دستوریتها قبل دخولها حیز 

 التنفیذ.

یعتبر العرف من أقدم المصادر الرسمیة للقاعدة القانونیة بصفة  ثانیا: العرف الدستوري:
عامة. وإذا كان دور العرف الدستوري لم یعد یحتل تلك الأهمیة والتي كانت له في الماضي 

                                                           
 غیر المسائل في التنظیمیة السلطة الجمهوریة رئیس یمارس  من الدستور الجزائري " 143تنص المادة  -  1

            . یر الأول"للوز  یعود الذي التّنظیميّ  المجال في القوانین تطبیق یندرج  . للقانون ةالمخصص
 الشّروط حسب الجمهوریّة، رئیس علیها یصادق الّتي المعاهدات من الدستور " 150تقضي المادة  -  2

       . "القانون على تسمو الدّستور، في علیها المنصوص
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حیث انتشرت حالیا ظاهرة تدوین الدساتیر، إلا أنه لا زال رغم ذلك یمثل المصدر الأساسي 
  ).1ل التي تأخذ بالدساتیر العرفیة، مثل بریطانیا(الأول للقواعد الدستوریة لدى الدو 

ویقصد بالعرف بصفة عامة هو اتباع الناس سلوكا معینا في موضوع معین بصفة مطردة  
  ولمدة طویلة یجعل الناس یشعرون بقوته الالزامیة كالقانون المكتوب.

ة على مباشرة ومن ثم یكون العرف الدستوري هو اطراد هیئة من الهیئات الحاكمة في الدول
سلوك مرتبط بشأن من شؤون الحكم لدرجة یصبح معها هذا السلوك ملزما وواجب الاتباع في كل 

  ).2مناسبة یعرض فیها(

  ).3ویتكون العرف الدستوري من ركنین إحداهما مادي والآخر معنوي(

في اعتیاد السلطات العامة على القیام بتصرف معین بشأن مسألة ذات  الركن الماديویتمثل 
  طبیعة دستوریة، تتصل بنظام الحكم والحقوق والحریات العامة للأفراد.

  ):4وحتى یتوافر الركن المادي للعرف الدستوري، ینبغي أن تتوافر فیه عدة شروط(

  احد.التكرار: فلا ینشأ العرف من مجرد واقعة واحدة أو اجراء و 
  العمومیة: یعني أن یسیر علیها من یعنیهم الأمر دون معرضة من البعض

 الآخر.
  الثبات: أن یكون مستقرا على اتباعها من ذوي الشأن بغیر خروج علیها، وأن

 یتكرر العمل بها بصورة منتظمة ومطردة تؤكد ثباتها واستقرارها.

                                                           
العرف كمصدر من مصادر القانون، مجلة القانون والاقتصاد، كلیة الحقوق، جامعة  د. حشمت أبو ستیت: -  1

 623القاهرة، السنة الخامسة، ص 
 86بطیخ، ص  -  2
، ص 1999د. زین بدر فراج: النظم السیاسیة ومبادئ القانون الدستوري، مكتبة الجلاء الجدیدة المنصورة،  -  3

657 
 35، ص ، مرجع سابق،د. زكي محمد النجار، د. جمال عثمان جبریل -  4
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  اتباعه زمنا طویلا المدة: أي أن یتوافر في العرف عنصر المدة، فیستمر في
 كافیا لاستقراره، بما یؤكد أنه لم یكن نتیجة نزعة عارضة أو اتجاه طارئ.

  ،الوضوح: بمعنى ینبغي توافر التحدید في العرف بما ینفي الجهالة في شأنها
  ویمنع الخلط أو الاضطراب في تفسیره.

اء لدى السلطات فیتمثل في أن یتولد الاعتقاد في ضمیر الجماعة سو  الركن المعنويأما 
 العامة أو لدى الأفراد بوجوب احترام هذا المسلك، وبأنه أصبح ملزما لهم.

  الفرع الثاني: المصادر التفسیریة 

ویقصد بها الجهات التي یرجع إلیها لمعرفة المدلول الحقیقي لقواعد القانون الدستوري، أي 
 كل من القضاء والفقه. القصد الحقیقي لواضعي هذه القواعد. وتتمثل هذه المصادر في

ویقصد به مجموعة المحاكم الموجودة بالدولة، أو مجموعة الأحكام التي أولا: القضاء: 
 تصدرها هذه المحاكم بمناسبة تطبیقها للقانون على المنازعات الدستوریة التي تعرض علیها،

 وهذا المعنى الأخیر هو الذي یعنینا في دراستنا.

د تتضمن في الواقع تفسیرا لما یشوب النصوص القانونیة من إن بعض الأحكام القضائیة ق
غموض ونقص، أو تعتبر تكملة لها، فتصبح هذه الأحكام سوابق قضائیة وتعتبر مصدرا من 

  مصادر القانون الدستوري.

هناك من الدول مثل انجلترا والولایات المتحدة الامریكیة وأسترالیا، یعتبر القضاء فیها مصدرا 
فالتفسیر الصادر من  .لما ینشئه من سوابق قضائیة بشأن القضایا المطروحة أمامهرسمیا نظرا 

لیس فقط المحكمة الصادر عنها وإنما  اأحد المحاكم یعتبر سابقة قضائیة ملزمة أي تتقید به
  أیضا المحاكم التي هي في درجتها وكذلك الأقل منها.

أما في الدول الأخرى، كالدول اللاتینیة مثل فرنسا وإیطالیا، أو الجزائر ومصر، فإن الحكم 
القضائي الصادر من محكمة معینة والمتضمن تفسیرا لنص دستوري، وإن كان یعتبر سابقة 
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قضائیة إلا أنها سابقة غیر ملزمة، حیث یجوز لذات المحكمة التي أصدرته أن تخرج عنه في 
  ).1أتي بتفسیر مغایر له، وكذلك للمحاكم الأدنى ألا تلتزم به(حكم آخر، وت

ونعني به مختلف الدراسات التي قام بها فقهاء القانون في دولة ما لتحلیل  ثانیا: الفقه:
النصوص الدستوریة للوصول إلى القصد الحقیقي للمشرع من وضعها، وبالتالي إزالة كل شك أو 

ي علیه من قصور أو نقص، واقتراح الحلول أو البدائل غموض یحیط بها، بل وبیان ما تنطو 
  ).2الكفیلة لسد هذا النقص أو ذلك القصور(

یعتبر الفقه من المصادر التفسیریة الهامة للقواعد القانونیة بصفة عامة، وللقواعد الدستوریة 
أن  بصفة خاصة، ومن ثم لا یتمتع بأیة قوة إلزامیة في مواجهة كل من المشرع والقاضي، غیر

  له أهمیة كبیرة في الدول ذات الدساتیر العرفیة.

ونشیر الى أن الفقهاء یستعینون في دراساتهم الفقهیة بدراسة أحكام القضاء التي لها صلة 
بالنصوص محل الدراسة، وكذلك الظروف المختلفة التي وضعت في ظلها النصوص، ونیة 

  .)3ة المقارنة(المشرع، كما یستعینون بالدراسات السیاسیة والدستوری

 

                                                           
 66و  65د. سعد عصفور، مرجع سابق، ص  -  1
 53د. رمضان محمد بطبخ، مرجع سابق، ص  -  2
 282د. رمزي الشاعر: النظریة العامة في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص  -  3
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هي الصورة الحقیقیة التي تمثل المجتمع السیاسي المنظم، كما أنها تكون الأداة  Etatتعتبر الدولة 
محل دراسة دائما المثالیة التي تربط الفرد المنتمي إلیها ببقیة أفراد مجتمعه، لذلك یكون موضوع الدولة 

  .ةالقانون الدستوري والنظم السیاسی

أصبح من المسلم به في الدراسات السیاسیة والدستوریة، أن مفهوم الدولة یمتد بجذوره إلى المدن 
لقد كان ینظر إلى هذه المدن على وكان معروفا عند افلاطون وارسطو.  الیونانیة القدیمة كأثینا وأسبرطة،

یتیح لها التمتع باستقلال  أنها تقوم على أساس رقعة جغرافیة معینة كافیة لتوفیر حاجات سكانها مما
سیاسي یظهر في عدم خضوعها لأي سلطة خارجیة، كما أن السلطة السیاسیة فیها تستقل عن أشخاص 

  من یقومون بمزاولتها. كما كانت هذه المدن تأخذ في أسلوب ممارسة الحكم بنظام الدیمقراطیة المباشرة.

أنه في الواقع لم تظهر فكرة الدولة كمصطلح قانوني وسیاسي إلا في أوائل القرن السادس عشر غیر 
في انجلترا وفرنسا، حیث بدأت السلطة السیاسیة تنفصل عمن یمارسها، فتمیزت ككائن مستقل عن 

سنة  شخصیة الحاكم، وقد تبدى ذلك في كتابات الكثیر من المؤلفین مثل میكیافیللي في كتابه الأمیر
  .1577، وجون بودان في كتابه الجمهوریة سنة 1513

وتأصل مفهوم النظریة العامة للدولة لدى الفقه في الربع الثاني من القرن التاسع عشر، حیث استعمل 
، وتبعه جیلینیك، ثم الفقیهان الفرنسیان دیجي سنة 1877أول مرة من قبل الفقیه السویسري بلانتشلي سنة 

  . 1939والبلجیكي دابان سنة  1928، والنمساوي كلسن سنة 1920رج سنة وكاري دي ملب 1911

  المحاور التالیة: والتمحیصبالدراسة  الخاص بالنظریة العامة للدولة، هذا الفصلفي سنتعرض 

  أركان الدولة - 

  خصائص الدولة - 

  أصل نشأة الدولة - 

أشكال الدولة. -  
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یعد من الموضوعات التي حظیت  أركانهاموضوع تعریف الدولة وتبیان  أنلیس ثمة خلاف في 
وجود  إلى أدىمما  ،ومن ثم فقد حاول كل منهم وضع تعریف لها ،باهتمام فقهاء القانون العام

  لها. تعریفاتعدة 

  بر الدولة:تعفتبعا لأهم هذه التعریفات، ت

ئمة سیاسیة وقانونیة تعني جماعة من الناس یقطنون رقعة جغرافیة معینة بصفة داظاهرة "
  ). 1"(ومستقرة ویخضعون لنظام سیاسي

أو هي:"مجموعة بشریة مستقرة على ارض معینة، وتتبع نظاما اجتماعیا وسیاسیا وقانونیا معینا 
  ) . 2یهدف إلى الصالح العام ویستند الى سلطة مزودة بصلاحیات الإكراه"(

أو هي:"هي جماعة من الأفراد تقیم على أرض معینة بصفة مستقرة، وتخضع لسلطة سیاسیة 
  ).3علیا ذات سیادة"(

  من خلال التعریفات السابقة یمكن القول أن هناك أركان أساسیة ثلاثة لقیام الدولة :

  ."الشعب "مجموعة من الناس تعرف باسم  -

  ."الإقلیم"ة مستقرة تعرف باسم رقعة من الأرض یقیم علیها الشعب بصف -

  یخضع لها أفراد الشعب. ذات سیادة" سلطة سیاسیة" -

  

                                                           
  21، ص 1966د. فؤاد العطار: النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار النهضة العربیة، القاهرة، - 1
جزء الأول، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت، أندریه هوریو: القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، ال - 2

  96، ص 1977
  56د. بوالشعیر سعید، مرجع سابق، ص  - 3
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  المطلب الأول

  الشعب

من المتفق علیه انه لا یمكن قیام دولة دون وجود جماعة بشریة تعیش على وجه الاستقرار 
  والدوام حدود إقلیمها، فلا یتصور إذن وجود دولة من غیر شعب.

ن یبلغ عدده رقما أنه لا یشترط إف ،یمثل المحور الرئیسي لقیام الدولة وإذا كان وجود الشعب
التي یبلغ أمارة دولة سیشل معینا وثابتا، فقد یقل حتى یصل الى بضعة آلاف كما هو الحال في 

، وقد یزید نسمة 13.000دولة ناورو:  ،نسمة 33.500 موناكونسمة،  87.000عدد سكانها 
حال في الصین والهند، إلا أن ذلك یعتبر عاملا من عوامل قیام الدولة فیتجاوز الملیار كما هو ال

  ).1سیاسیا واقتصادیا(

  الفرع الأول: الشعب والأمة

  یرى الفقهاء أن وجود الشعب یعد ظاهرة طبیعیة و سیاسیة:

الظاهرة في أن أفراد الشعب یقطنون حتما أرضا معینا، أما  الظاهرة الطبیعیةیبدو جانب 
  تظهر في خضوع هؤلاء الأفراد لنظام سیاسي معین.السیاسیة ف

وقد تتوافر ظاهرة أخرى إلى جانب الظاهرتین السابقتین، الظاهرة الاجتماعیة، ومعناها أن یرتبط 
أفراد الشعب برباط معنوي یستند على مقومات مشتركة من الأصل، والدین، واللغة، والتاریخ 

ك الروابط التي تولد لدى الأفراد الرغبة في العیش معا، المشتركة، تل والعادات والذكریات والآمال
  ).2فإذا توافرت هذه الظاهرة، غدا هذا الشعب أمة(

وعلى هذا النحو فان اصطلاح الشعب یفید مجموعة من الناس یقطنون إقلیما معینا ویخضعون 
ب لنظام سیاسي معین، یستوي أن تكون هذه الجماعة متجانسة أو غیر متجانسة من الجان

  الاجتماعي.

                                                           
، 2016د. حمدي عطیة مصطفى عامر: الوجیز في النظم السیاسیة، مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة،  - 1

  22ص 
  22د. فؤاد العطار، مرجع سابق، ص  - 2
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فیفید وجود جماعة من الناس یستقرون على ارض معینة، ویرتبطون  الأمةأما اصطلاح 
بمصالح وأهداف وغایات مشتركة، وتستند على مقومات واحدة من حیث الأصل آو اللغة أو 

  الدین أو التاریخ.

وعناصر  معینة إن الرابطة التي تجمع بین أفراد الأمة رابطة طبیعیة معنویة تستند إلى عوامل
  .، ولا یترتب عنها أي اثر قانونيمعینة مثل وحدة الدین، ووحدة اللغة، ووحدة التاریخ المشترك

، المواطنین بالدولة محددة تربط أما الرابطة بین أفراد شعب الدولة فهي رابطة سیاسیة قانونیة
ل حمایتهم داخل الوطن والخضوع لقانونها، وتفرض على الدولة في المقاب لهاتفرض علیهم الولاء 
   ).1لهم(ها توخارجه ومنح جنسی

مة واحدة، فقد یكون جزء من أمة كما هو أن یكون أنه لا یشترط في شعب الدولة أنخلص الى 
الحال بالنسبة للشعوب العربیة، وقد یكون شعب الدولة مكون من عدة امم مثل شعب الولایات 

  ن بالنسبة للشعب الایطالي.مة واحدة كما هو الشأأو قد یكون أالمتحدة، 

  الفرع الثاني: المدلول الاجتماعي والسیاسي للشعب

  لاصطلاح الشعب مدلول اجتماعي وآخر سیاسي.

مجموع الأفراد المتمتعین بجنسیتها. وهؤلاء الأفراد یطلق  المدلول الاجتماعي للشعب: ویقصد به
  علیهم مواطني الدولة أو رعایاها.

عب تبعا لهذا المدلول كل من یتمتع بجنسیة الدولة رجالا ونساءا، وعلى هذا النحو یشمل الش
كهولا وأطفالا، العقلاء منهم والمجانین، وكذلك المتمتعین بالحقوق السیاسیة منهم والمحرومین 

  ).2منها(

فیقصد به مجموع الأفراد المتمتعین بالحقوق السیاسیة ویحق لهم المدلول السیاسي للشعب: و
مجموعة الأفراد الذین یحق لهم مباشرة الحقوق السیاسیة، كحق الترشح  مباشرتها. أي هو

 لمناصب سیاسیة، أو حق الانتخاب، أو حق تولي وظائف عامة في الدولة. وبصورة أوضح فهو
  مجموع الناخبین المدرجة أسماؤهم في القوائم الانتخابیة.

                                                           
  17، ص1996: النظم السیاسیة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، د. محمد رفعت عبد الوهاب - 1
د. مصطفى محمود عفیفي: الوجیز في مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الكتاب الأول: النظم  - 2

  60السیاسیة وتنظیماتها الأساسیة، الطبعة الثانیة، مطبعة جامعة طنطا، من دون تاریخ نشر، ص 
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المحرومین من أداء الحقوق وتبعا لذلك، فیخرج من هذا المدلول السیاسي للشعب الأطفال، و 
كمرتكبي  ،السیاسیة بسبب یتعلق بالناحیة العقلیة، كالمجانین، أو بسبب یتعلق بالناحیة الأدبیة

أحد الجرائم المخلة بالشرف، ومن ثم فإن المدلول السیاسي للشعب هو أضیق نطاقا من مدلوله 
 ).1الاجتماعي(

لذي نعني به مجموع الأفراد الذین یقیمون ، واالسكانمن الملاحظ أن هناك اصطلاح آخر وهو 
على إقلیم الدولة، ویشمل المواطنین الذین یحملون جنسیة الدولة والاجانب الذین یعیشون في 

  الدولة بصفة دائمة.

وعلى ضوء ما سبق، فإن اصطلاح السكان أوسع نطاقا من نطاق الشعب الاجتماعي، والذي 
  السیاسي.هو الآخر اوسع مجالا من اصطلاح الشعب 

  المطلب الثاني

  الإقلیم

یعتبر الإقلیم ركنا أساسیا لقیام الدولة، حیث یقیم علیه أفراد شعبها على وجه الدوام والاستقرار، 
  دولة أخرى. منازعة من أيوتمارس علیه الدولة سلطتها وسیادتها دون 

ندا والصین أكثر من الولایات المتحدة الامریكیة وك ،2ملیون كم 17مثل روسیا  الإقلیم قد یتسع
 .2كم 316، مالطا 2كم 61، سان مارینو 2كم 2مثل امارة موناكو  قد یضیق، و 2ملایین كم 9

یؤثر في  قد إلا انهالدولة، و ضیقه لا یؤثر من وجهة النظر القانونیة على قیام أالإقلیم فاتساع 
  .)2(كیانها من الناحیة السیاسیة

  الفرع الأول: مشتملات الاقلیم:

 نه لاإكان الإقلیم یقصد به الرقعة الجغرافیة التي یقطنها بصفة مستقرة أفراد شعب الدولة، فإذا 
نما یمتد الإقلیم الى ما یسمى بالمیاه الاقلیمیة، وكذلك إ عند حد الیابسة أي الأرض، و  یتوقف

ارضي،  ومن ثم فیشمل الإقلیم : إقلیم .النطاق الجوي الذي یعلو كل من الأرض والمیاه الاقلیمیة
  قلیم جوي.وإ  إقلیم مائي

                                                           
  14 ي بسیوني عبد االله، مرجع سابق، صد الغند. عب - 1
  19مرجع سابق، ص ، د. محمد رفعت عبد الوهاب - 2
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 وهو الیابسة التي یقیم علیها الشعب، وتبسط علیها سیادتها، أولا: الإقلیم الأرضي (البري):
ویشمل سطح الأرض بكل ما تضمه من معالم طبیعیة كالسهول والجبال والودیان والبحیرات، 

  وثروات طبیعیة.كما یشمل باطنها الى ما لا نهایة في العمق وما تحویه من موارد 

یكون متصل الاجزاء مثل الجزائر، فقد یتكون من أجزاء  نلا یشترط في الإقلیم البري للدولة أ
یفصلها بعضها عن بعض إقلیم أو أقالیم تابعة لدول أخرى، مثل الاقلیم العماني، والاقلیم 

مثل ن من عدة جزر التي تتكو  الأرخبیلیة میاه كالدولالفلسطیني والاقلیم الأمریكي. وقد یفصلها 
  .دولة الفیلیبین، الیابان..

حدود إلا أنه من الأهمیة بمكان أن یكون الاقلیم ثابتا ومعین الحدود، ویكون ذلك من خلال  
كالأسلاك  مرئیة  صناعیةأو حدود غیر طبیعیة أي طبیعیة كالجبال أو الأنهار آو البحار، 

الطول بخطوط  غیر مرئیة أي فلكیة تحددأو حدود وهمیة الشائكة أو الأسوار أو الأعمدة، 
 38ودوائر العرض، مثل الخط الفلكي القائم بین الكوریتین الشمالیة والجنوبیة عند خط عرض 

  ).1شمالا(

(المیاه الداخلیة) كالموانئ والمراسي : وهو المیاه الموجودة سواء داخل الدولة ثانیا: الإقلیم المائي
  .)قلیم البري (المیاه الخارجیةالمحیطة بالإالمیاه  وأ ،والبحیرات الداخلیة والأنهار

كالموانئ، والمراسي، وهي المیاه الموجودة  داخل الاقلیم البري للدولة،  المیاه الداخلیة: -1
مثل سیادتها  وتكون للدولة على هذه المیاه سیادة مطلقةوالأنهار والودیان،  والبحیرات الداخلیة،
  على اقلیمها البري.

والتي تضم حسب وهي المیاه التي تمتد الى ما وراء میاهها الداخلیة،  اه الخارجیة:المی -2
  :1982لسنة  اتفاقیة مونتي غوباي المتعلقة بقانون البحار

هو مساحة من البحر متاخمة لشواطئ الدولة تمتد فیما  المیاه الإقلیمیة (البحر الإقلیمي): -أ
میلا بحریا، وتمارس  12لا یمكن ان تتجاوز هذه المیاه وراء إقلیمها البري ومیاهها الداخلیة، و 

  .)2(الدولة على هذه المیاه سیادة كاملة على أن لا تمنع حق المرور البريء للسفن

                                                           
  36، ص 1994د. محمود عاطف البنا: الوسیط في النظم السیاسیة، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 1
  1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  3انظر المادة  - 2
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وتعتبر منطقة بحریة إضافیة تمتد من  :(الملاصقة/المحاذیة/المجاورة المنطقة المتاخمة -ب
میلا بحریا، وتمارس الدولة علیها  12فة نهایة البحر الإقلیمي نحو أعالي البحار، على مسا

السیطرة اللازمة من اجل منع خرق قوانینها وأنظمتها الجمركیة والضریبیة، أو المتعلقة بالهجرة أو 
الصحة داخل إقلیمها او بحرها الإقلیمي، وكذلك معاقبة أي خرق للقوانین والأنظمة المذكورة 

  .)1(أعلاه

میلا بحریا انطلاقا  176وهي منطقة لا یمكن ان تتجاوز  المنطقة الاقتصادیة الخالصة: -ج
من نهایة المنطقة المحاذیة، وللدولة الحق الانفرادي في الاستغلال الاقتصادي للثروات الحیة 
وغیر الحیة للمیاه التي تعلو قاع البحر وباطن الأرض والمحافظة على هذه الموارد، على ان 

  .)2(السفن تبقى الملاحة الدولیة مفتوحة لمختلف

وما تحته من طبقات، وهي المناطق المتصلة  : وهو قاع وباطن البحرالجرف القاري -د
بالشاطئ والتي توجد خارج دائرة البحر الاقلیمي الى عمق مائتي متر من سطح الماء، أو إلى ما 
یتعدى هذا الحد الى حیث یسمح عمق المیاه من السطح استغلال الموارد الطبیعیة لهذه 

  ).3اطق(المن

 200اللذان یمتدان انطلاقا من المیاه الاقلیمیة حتى الطرف الخارجي للحافة القاریة والى عمق   
  متر، ویسمح فیه للدولة باستغلال الموارد الطبیعیة لهذه المنطقة.

: ویقصد به كل الفضاء الذي یعلو إقلیم الدولة البري والمائي (البحر ثالثا: الإقلیم الجوي
حیث تمارس الدولة سلطاتها على ما یقع فوق اقلیمها من طبقات الهواء وتنظیم الاقلیمي)، 

  المرور وفقا لمصالحها ومتطلبات امنها وسلامتها.

لقد بدا الاهتمام بالإقلیم الجوي مع بدایة القرن العشرین مرحلة بدایة عصر الطیران، ففي سنة 
ة الجویة في باریس، ثم جاءت اتفاقیة ابرمت الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بتسهیل الملاح 1919

جاءت اتفاقیة شیكاغو  1944وفي سنة  ،مؤیدة لما جاء في الاتفاقیة الأولى 1928هافانا سنة 
  .)4(التي أكدت سیادة الدول على إقلیمها الجوي

                                                           
  1982قانون البحار لسنة  من اتفاقیة 23انظر المادة  - 1
  وما بعدها. 91، ص 2014د. محسن افكیرین: القانون الدولي للبحار، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 2
  .1958انظر المادة الأولى من اتفاقیة جنیف للجرف القاري لسنة  - 3
سة الوطنیة للإدارة، د. محمد شفیق صرصار: القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، منشورات المدر  - 4

  21، ص 2007تونس، 
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دون حد معین ثابت، لذلك نجد الدول لا تسمح للطائرات الأجنبیة بالمرور فوق إقلیمها دون  
  ، وإلا عد ذلك اعتداء على إقلیمها، وحق لها بالتالي إیقافها أو إسقاطها.رخصة منها

  الفرع الثاني: طبیعة حق الدولة على إقلیمها

، وانقسموا في ذلك الى عدة اختلف الفقهاء في تكییف طبیعة حق الدولة على إقلیمهالقد 
  اتجاهات:

أن حق الدولة  تأسیس حق الدولة على اقلیمها على فكرة السیادة، ذلك إلى الاتجاه الأولذهب ی
غیر أن هذا الاتجاه منتقد على أساس أن فكرة السیادة لا یتم ، حق سیادةعلى إقلیمها هو 

إعمالها إلا في مواجهة الأشخاص دون الأشیاء، ومن ثم فإن هذه السیادة تبسط على الأفراد 
  ).1(التابعین للدولة دون الاقلیم

خاصة یخضع في تنظیمه  إقلیمها حق ملكیةالدولة على تقریر أن حق  آخر إلىاتجاه ذهب یو 
لأن فكرة الملكیة الخاصة للدولة على بدوره منتقد،  الاتجاه، غیر أن هذا لأحكام القانون المدني

حق الاقلیم بما تتضمنه بالضرورة من اطلاق تتعارض مع الاعتراف للأفراد وطنیین أو أجانب ب
الملكیة الخاصة على الارض والعقارات وما تتیحه لهم هذه الملكیة من سلطات غیر محدودة في 

  ).2الاستغلال والتصرف(

، حیث یكون ملكیة من نوع خاصحق ن للدولة على إقلیمها أویذهب الرأي الراجح في الفقه إلى 
كیة العامة تنشا الملكیات الهیمنة والإشراف على الإقلیم، ومن داخل هذه الملبمقتضاها للدولة 

  ).3(الفردیة، التي تقرها الدولة وتكفل حمایتها طبقا للنظام القانوني المطبق فیها

  المطلب الثالث

  السلطة السیاسیة

ن قیام الدولة لا یتم إلا بقیام سلطة سیاسیة تمارس أعمال السیادة على أشخاص سكانها وفي إ
، سلطة سیاسیة، حتى أن البعض یعرف الدولة بالسلطة نطاق إقلیمها، ومن ثم فلا دولة دون قیام

                                                           
  88، ص مرجع سابقد. مصطفى محمود عفیفي: الوجیز في مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة،  - 1
  44حمدي عطیة مصطفى عامر: الوجیز في النظم السیاسیة، مرجع سابق، ص  - 2
  25، ص 1971لمعارف، الاسكندریة، منشأة اد. محسن خلیل: النظم السیاسیة والقانون الدستوري،  - 3
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وتتمثل هذه السلطة في السلطة التشریعیة التي تسن القوانین، والسلطة التنفیذیة التي تسهر على 
  تنفیذ القوانین، والسلطة القضائیة التي تفصل في النزاعات بین مختلف الأشخاص.

، یخضع لها كل أفراد الشعب، وة عاقلة قاهرةق یعرف جانب من الفقه السلطة السیاسیة على أنها
، وبحیث یكون لها من أي أنها قدرة طبقة الحكام على فرض إرادتهم على جمیع أفراد الشعب

  ).1الأسباب ما یجعل الجمیع یدینون لها بالولاء والطاعة(

  الفرع الأول: خصائص وممیزات السلطة السیاسیة:

تفرق بینها وبین غیرها من القوى  میزات والخصائصتتمیز السلطة السیاسیة بالعدید من الم
  منها : ،الأخرى الموجودة على اقلیم الدولة

  السلطة السیاسیة سلطة علیا: أولا:

ولا تعلوها نها سلطة علیا تعلو على جمیع السلطات داخل الدولة، أتتمیز السلطة السیاسیة على 
ة، كما لا توجد أیة سلطة أخرى أي سلطة أخرى في المجتمع سواء كانت داخلیة أو خارجی

  ). 2وسیطة بینها وبین المجتمع(

ترسم المبادئ التي تسیر علیها الدولة  ولتحقیق ذلك ینبغي ان تكون هذه السلطة سلطة مركزیة
وكافة المؤسسات التابعة لها، وتكون سلطة المجموعات المحلیة أو الاقلیمیة أو سلطة الدویلات 

للسلطة المركزیة، فلا تشاركها بالتالي أیة سلطة أخرى في اتخاذ الداخلة في الاتحاد تابعة 
   ).3القرار(

على  المماثلة السلطاتتتعامل في الخارج على قدم المساواة مع غیر أن هذه السلطة السیاسیة 
  اعتبار أن لا توجد سلطة أخرى تعلو سلطة الدولة، بما فیها سلطة المنظمات الدولیة.

  ة سلطة قاهرة تحتكر القوة العسكریة:السلطة السیاسی ثانیا:

                                                           
د. محمد الشافعي أبوراس: نظم الحكم المعاصرة، الجزء الأول: النظریة العامة في النظم السیاسیة، عالم  - 1

  48، ص 1984الكتب، القاهرة، 
  48ص ، مرجع سابق، د. بوكرا ادریس - 2
  49د. بوكرا ادریس، المرجع السابق، ص  - 3
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، فلا یجوز أن تقوم في الدولة المجتمعومعنى ذلك أنها السلطة الوحیدة التي تمتلك اكبر قوة في 
نه إذا قامت مثل هذه القوى، فإنها سوف أكبر من السلطة السیاسیة أو تعادلها، وذلك أقوة 

  ، وتفرض وجودها.واحدة منها تنتصرتتصارع حتى 

لطة السیاسیة لن تتمكن من فرض النظام الاجتماعي المطلوب إلا إذا ملكت من أسباب إن الس
وفرض احترامها بانزال العقوبة على الخارجین علیها،  ،ها من فرض القواعد القانونیةنالقوة ما یمك

یتأكد ذلك باحتكارها وحدها القوة العسكریة، ودون أن تكون في المجتمع قوة أخرى تنافسها. و 
  )1، فلا یجوز لغیر الدولة انشاء التنظیمات العسكریة(ك قوات الشرطةوكذل

  یترتب على ذلك:

نه لا یجوز أن یكون للجماعات الموجودة على إقلیم الدولة، كالأحزاب السیاسیة وجماعات أ - 
الدساتیر عادة على عدم جواز إنشاء قوات تنص لذلك  الضغط وغیرها، او أیة تجمعات عسكریة.

من دستور مصر  180علیه المادة ذهبت إلیه مثل ما  ،و جماعةأقبل أي هیئة مسلحة من 
  . 1971لسنة 

الوسیلة لفرض القواعد القانونیة  هاالعسكریة یعطیوالقوة السلطة الدولة لمظاهر ن احتكار أ -
 على مخالفیها، ذلك أن المتفق علیه أن القاعدة المنظمة لا تكون قاعدة قانونیة إلابفرض الجزاء 

إذا اقترنت بجزاء على من یخالفها، ولن یكون للجزاء قیمة إلا إذا وجدت القوة التي تستطیع 
  توقیعه جبرا.

. ذلك ولیس لأشخاص الحكام للدولة،ن امتیاز احتكار السلطة السیاسیة للقوة العسكریة، هو أ -
فة بزوال أنه لو كان هذا الامتیاز المادي لأشخاص الحكام لترتب على ذلك زوال هذه الص

  الحكام، فزوالهم لا یؤثر في الدولة وبقاءها.

أي بمعنى ن الأولى هي التي تنشأ الثانیة، أیعني  ،احتكار السلطة السیاسیة للقوة العسكریةأن  -
من الجماعة أوفي خدمتها حفاظا على  أن تبقى القوة العسكریة دائما تابعة للسلطة السیاسیة

 خلها لحمایة النظام العام إلا بأمر من السلطة السیاسیة المدنیةن لا یكون تد، وأداخلیا وخارجیا
  وتبقى السلطة السیاسیة دائما في مكان القیادة والسیاسة.
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 ذلك عسكریون فانالتولاها ، وأنه إذا السیاسیة دائما بالصیغة المدنیة یجب ان تصطبغ السلطة -
عسكریین عن مواقع السلطة تخلي ال، إما بوینبغي ان تنتهي ،ن یكون بصفة مؤقتةأیجب 

  .)1(تحویل العسكریین أنفسهم الى مدنیینب وأوتسلیمها للمدنیین، 

  السلطة السیاسیة سلطة ذات سیادة: -3

لا نتیجة لكون هذه السلطة إلیس في الواقع  ،ن سمو السلطة السیاسیة في الدولة وقوتها القاهرةإ
السیادة هي الممیز الوحید لسلطة الدولة  اعتبار سلطة الدولة سلطة ذات، وإن سلطة ذات سیادة

  و الخاصة.أعن غیرها من السلطات المحلیة 

 الفرع الثاني: مفهوم السیادة:

ن هذا یعني ضرورة توافر العدید من الخصائص لهذه فإن السیادة هي السلطة العلیا، أن القول بإ
  :. من أهم هذه الخصائصالسلطة حتى تكون كذلك

  سیادة سلطة مطلقة:أولا:  السلطة ذات ال

ن ذلك علیها سلطة اخرى او تساویها داخل الاقلیم، لأ وان تكون السلطة علیا مطلقة لا یسم
لى ان تتمكن احدهما من السیطرة على الأخرى ةفرض سیطرتها أیعني الصراع المدمر بینهما، 

  علیها، وتكون السیادة للمنتصرة.

الواجبات وتقرر الالتزامات على غیرها من وعلیه فان السلطة ذات السیادة هي التي تفرض 
و أالهیئات والاشخاص، ولا یجوز على الاطلاق ان تفرض علیها سلطة اخرى أي التزامات 

  .)2(واجبات

  ة:یلثانیا: السلطة ذات السیادة سلطة أص

ن یكون لإحدى أقیم ذاتها بذاتها دون تنها سلطة لا تستند إلى غیرها من السلطات، فهي أ
ومنبع السلطات الأخرى  و المشاركة في قیامها، فهي التي تقیم غیرهاألمساهمة السلطات ا

  ).3الفرعیة في الدولة(
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  : السلطة ذات السیادة سلطة دائمة:ثالثا

ومن ثم لا توجد سلطة أخرى تنهي  ،مادامت السلطة ذات السیادة سلطة أصلیة، فهي تقوم بذاتها
  بأنها سلطة دائمة. حیاتها او تقضي علیها، وعلیه فإنها تتمیز

  وتتمثل دائمیة السلطة في بقائها واستمرارها رغم زوال الحكام الذین یمارسونها.

  : السلطة ذات السیادة لا تصلح محلا للتصرف فیها:رابعا

بمعنى لا تقیمها او تنهیها أي سلطة اخرى،  ،كون السلطة ذات السیادة سلطة اصیلة ودائمة
  نما یمارسونها فقط.إ ن هذه السلطة، و م لا یملكو افمعنى هذا ان الحك

وعلیه لا یمكن للحكام ان یتصرف في هذه السلطة باي نوع من انواع التصرفات المادیة او 
القانونیة، ذلك ان الانسان لا یملك ان یتصرف الا فیما یملك (ایلولة السلطة بالتقادم، البیع، 

  ).1( التنازل ...)

  لا تتجزأ:خامسا : السلطة ذات السیادة واحدة 

ن السلطة ذات السیادة واحدة لا تتجزأ نتیجة لكونها سلطة اصیلة لا یجوز التصرف فیها، ومن إ
ثم فان من یمارسونها انما یمارسون الاختصاصات فقط، دون ان یكون لهم حق في جزء من 

  السلطة.

لك تجزئة وعلیه فان تعدد الهیئات الحاكمة، وممارسة كل منها لبعض الاختصاصات، لا یعني ذ
السلطة العامة، وانما هو ممارسة لبعض الاختصاصات مع بقاء السلطة العامة كما هي موحدة 

  .)2(غیر مجزأة
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تتمیز  وأصبحت، السلطة السیاسیة، قامت الدولة، الإقلیمالشعب، :الثلاثة  الأركانتوافرت  إذا
  بخاصیتین:

  الشخصیة المعنویة - 

  السیادة - 

  المطلب الأول

  الشخصیة المعنویةالتمتع ب

وتحمل الالتزامات،  إن الشخصیة القانونیة في معناها الواسع هي الصلاحیة لاكتساب الحقوق
بمعنى أن من یتمتع بهذه الشخصیة یستطیع أن یبرم تصرفات قانونیة تؤدي الى اكتسابه حقوقا 
معینة أو التزام بواجبات محددة، وهي معترف بها للأشخاص الطبیعیة (الأفراد) كما للأشخاص 

  .المعنویة

عات من شخاص بخلاف الاشخاص الآدمیین، وهم مجمو أوالاشخاص المعنویة هم 
اكتساب الحقوق والالتزام  بأهلیةیعترف لهم المشرع أو كلیهما معا الأشخاص أو الأموال 

بالواجبات في إطار تحقیق الأهداف المحددة لهؤلاء الأشخاص أو تلك الأموال، ومن ثم یكون لها 
  )1ویة(، وعندها تسمى بالشخصیة القانونیة المعنالشخصیة القانونیة المتمیزة عن شخصیة الأفراد

ولقد جاء اعتراف قانوني صریح بالشخصیة المعنویة للدولة في القانون المدني الجزائري في 
  .)2(منه 49المادة 
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  الانكار:و الفرع الأول: الشخصیة المعنویة بین التأیید 

یكاد یجمع الفقه الدستوري وكذا الاداري على إقرار فكرة الشخصیة المعنویة للدولة على 
وریا مسلما به وحقیقة واقعیة لا جدال فیها، بینما ینكره البعض منهم على أساس اعتباره أمرا ضر 

  ان لا شخص آخر في المجتمع إلا الشخص الطبیعي.

  : الاتجاه المؤید لفكرة الشخصیة المعنویةأولا

، على ةبأن للدولة شخصیة قانونیة معنوی ، على رأسهم الفقیه هوریویرى أنصار هذا الاتجاه
ة الدولة لها طبیعة خاصة، تتمثل في أنها سلطة أصیلة وعلیا ودائمة وموحدة لا أساس أن سلط

  ، مثلما سبق شرحها في عنصر السلطة السیاسیة ذات سیادة.تقبل التجزئة

غیر أنهم یختلفون في حقیقة وجود هذه الشخصیة، فمنهم من یقیمها على أساس 
الطبیعي هو وحده  ن الشخصأذي یرى الافتراضي، ومن بین هؤلاء الفقهاء الالماني سافیني 

اما  ، لأنه یتمتع بإرادة وإدراك تجعله أهلا لتحمل الالتزامات واكتساب الحقوق.الشخص القانوني
الشخص المعنوي، فلیس له وجود حقیقي، ولیس له إرادة طبیعیة ، لكن المشرع إذا رأى فائدة من 

نه یمكنه إل من تحقیق غرض معین، فو أمواأتجمع أشخاص  أوإنشائه، لكي یمكن هیئة معینة 
  إنشاءه ومنحه صفة الشخص القانوني لیجعله قادرا على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات.

 تالأشخاص المعنویة لیسو، أن هوریو جیارك وكاري دي مالبرغ، ، أمثال یرىومنهم من 
القانون، ولكنها حقائق  یهالا حیثما یرید المشرع وعندما ینص علإمجرد افتراضات لا وجود لها 

ن ألا إیملك  فسها بمجرد تكوینها وتفرض نفسها على المشرع الذي لانواقعیة توجد من تلقاء 
فجماعات الأشخاص ومجموعات الأموال التي تهدف الى تحقیق مصالح ومن ثم  یعترف بها.

رف لها اعت وأثبت أذا إ ، و اضیة بل هي اشخاصا حقیقیة ملموسةمشتركة لیست اشخاصا افتر 
  .1نما یقرر هذا الوجود ویعترف بهإ ، و شخصیة فهو لا یخلق شیئا من العدمبال

  : الاتجاه المنكر لفكرة الشخصیة المعنویةثانیا

یرى الفقهاء أصحاب هذا الاتجاه بزعامة العمید لیون دیجي، ویسانده في ذلك الفقیه جیز 
الاستغناء عنها، حیث یرونها أنها  وبونار، أنه لا أهمیة لفكرة الشخصیة المعنویة التي یمكن

لیست سوى افتراض مجازي أو حیلة قانونیة یتم من خلالها تبریر ما تقوم به الدولة من خدمات 
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في الواقع العملي، بل یوجد فقط الانسان  للمجتمع، وبذلك فالشخصیة المعنویة للدولة لا وجود لها
  الآدمي أي الشخص الطبیعي.

سند من حقیقة بأن الدولة شخص معنوي، وأنها ذات إرادة عامة، إذ وفي هذا یقول دیجي: "لا 
ن الدولة تتكون من فئتین: فئة حاكمة وفئة محكومة، وما إرادة الدولة في الواقع إلا أالملاحظ 

إرادة الفئة الحاكم والتي تلزم الطبقة المحكومة بإتباع واحترام أوامرها، ومن ثم تكون محاولة نسبة 
ة الحاكمة إلى شخص معنوي، وهو الدولة، لایعدو أن یكون مجرد افتراض لا فائدة إرادة هذه الفئ

  ).1"(منها

أما العالم النمساوي كلسن، فهو یرى أن الدولة هي مجموعة من القواعد القانونیة الأمرة ، وأنه 
  )2لا یتوافر لها الشخصیة القانونیة(

  ة للدولةمعنویالشخصیة الالنتائج المترتبة عن : الثانيالفرع 

   :)3(یترتب عن الشخصیة المعنویة للدولة

تعتبر الدولة وحدة قانونیة متمایزة عن أشخاص الأفراد المكونین لها، سواء كانوا حكاما أو  - 
محكومین، مما یحتم على الهیئة الحاكمة مباشرة السلطة من أجل الصالح العام، ولیس من أجل 

  المحكومة.الصالح الخاص للهیئة الحاكمة أو الطبقة 

أنها شخص قانوني قائم بذاته، ولها كیان مستقل عن غیره من الأشخاص الطبیعیین   - 
والمعنویین، ولها الأهلیة القانونیة في إبرام التصرفات القانونیة والمادیة وإثباتها، والقیام بكافة 

قصور على لا ما یتعارض مع طبیعتها كشخص معنوي وما هو مإالنشاطات التجاریة والثقافیة.. 
   الإنسان.
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أن لها ذمة مالیة مستقلة خاصة بها، مستقلة ومنفصلة عن ذمم الأعضاء المكونین لها،  - 
وهذا ما یسمح للحكام أن یتصرفوا ویقوموا بمختلف الأعمال باسم الدولة ولمصلحتها وعلى 

  حسابها، وهي التي تتحمل تبعة ونتائج أعمالهم.

مها، بل هناك انفصال تام بین بین الدولة والحاكم، لا تختلط مع شخص حكا شخصیتها أن - 
ن القرارات التي یتخذونها، لا تصدر عن شخصهم، أوان الحكام مجرد ممارسین لوظائف الدولة، و 

  الدولة، كما أن الأفراد یخضعون للقاعدة القانونیة ولا یخضعون لمن وضعها. عنبل 

  استمراریة ودیمومة الدولة رغم تغیر الحكام. - 

تفاقیات التي أبرمتها الدولة، مهما تغیر شكل الدولة او سریان ونفاذ المعاهدات والا ستمرارا - 
  نظام الحكم فیها، أو ممثلیها.

استمرار نفاذ القوانین وعدم تعطیلها إذا تغیر شكل الدولة أو نظام الحكم فیها، مالم تلغ أو  - 
  تعدل.

الدولة باقیة، بغض النظر عن أي تغییر قد حقوق الدولة والتزاماتها تظل قائمة طالما ظلت  - 
  یلحق بشكلها أو بنظام الحكم فیها.

  المطلب الثاني

  التمتع بالسیادة

إن السیادة هي الخاصیة القانونیة الأساسیة للدولة، فإذا كانت الدولة تشترك مع غیرها من 
بمعنى أن تكون لها التجمعات من حیث اكتسابها للشخصیة القانونیة، فإنها وحدها تملك السیادة، 

 . وهذا یجعلها تسمو على الجمیع وتفرض نفسهاىالكلمة العلیا التي لا یعلوها سلطة أو هیئة أخر 
. لذلك فسیادة الدولة تعني وببساطة أنها منبع السلطات الأخرى. علیهم باعتبارها سلطة آمرة علیا

 عات السیاسیة الأخرى.فالسیادة أصلیة ولصیقة بالدولة وتمیز الدولة عن غیرها من الجما
م السیادة ن هذه السلطات لا تتقاسالسلطات العامة لأوالسیادة وحدة واحدة لا تتجزأ مهما تعددت 

  .وإنما تتقاسم الاختصاص

  السیادة: مظاهرالفرع الأول: 

  للسیادة عدة مجالات أو مظاهر تتمثل أهمها في:
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  :)1(أولا: السیادة الداخلیة والسیادة الخارجیة

وفیها تمارس الدولة السیادة في مواجهة أفراد الشعب، أي على  یادة الداخلیة:الس - 1
الأشخاص المقیمین على إقلیمها بالأمر والنهي، وتقوم بذلك باعتبارها السلطة السیاسیة المطلقة 

، التي لا ینافسها في ذلك أو ینازعها سلطة أخرى سواء من الداخل أو التي لا تعلوها سلطة أخرى
  الخارج.

الأفراد، وأحكام وهكذا یكون لها وضع دستور للدولة، وحق إصدار القوانین المنظمة لحیاة 
، الى غیر ذلك مما یستلزمه تنظیم المجتمع مالتنظیالقوة العسكریة، وحق وضع  ، واحتكارالقضاء
  .وقیادته

عة مجمو  وهي سیادة تمارسها الدولة في مواجهة الدول الأخرى، أي السیادة الخارجیة: - 2
مثل حق في علاقاتها الخارجیة،  الحقوق والصلاحیات التي تمارسها في المجتمع الدولي، أي

ابرام المعاهدات والاتفاقیات الدولیة، وحق التمثیل الدبلوماسي والانضمام الى المنظمات الدولیة، 
  هم.وحق اعلان الحرب او انهائه، وكذلك حق متابعة ورعایة شؤون رعایاها في الخارج وحمایت

مما یعني عدم خضوعها لسلطة دولة أخرى، وأنها لا تخضع لأیة سیادة أجنبیة، ولا یقیدها 
  في هذا المجال إلا ما تعقده من اتفاقیات ومعاهدات.

  :)2(ثانیا : السیادة الإقلیمیة والسیادة الشخصیة

وفیها تحدد الدولة مجال مباشرة سیادتها بحدود إقلیمها، وفیه تمارس السیادة الإقلیمیة:  - 1
عقاب، وإصدار القوانین النهي وسلطات المر و الأ كافة مظاهر السیادة بما یعنیه ذلك من سلطات

یوجد داخل إقلیمها، بغض النظر عن انتمائه لشعبها من  نكل موالتنظیمات لتطبیقها على 
  عدمه.

یة تتحدد بوجود الأشخاص على إقلیمها، سواء أكانوا وطنیین أو أجانب، إذن فالسیادة الإقلیم
  للدولة على مواطنیها إذا كانوا خارج إقلیمها. سلطةویترتب على ذلك ان لا 

                                                 
عة الرابعة،  دیوان د. شریط الأمین: الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، الطب -  1

 77و  76، ص 2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 77و  76شافعي أبو راس، مرجع سابق، ص الد. محمد  -  2
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 وفیها تحدد الدولة مجال مباشرة سیادتها بالأشخاص المكونین لشعبهاالسیادة الشخصیة:  - 2
  والذین یحملون جنسیتها. أو الرعایا" المواطنین"م لذین یطلقون علیهوالمتمتعین بجنسیتها، ا

على مواطنیها، سواء كانوا على إقلیم الدولة أو خارجها في  الشخصیة تمارس الدولة السیادة
  إقلیم دولة أجنبیة.

وبالتالي وفقا لهذه السیادة، یكون للدولة تتبع مواطنیها لدى الدول الأجنبیة، غیر أنها لا 
  یادة على الأجانب المقیمین على اقلیمها لأنهم لیسوا من مواطنیها.تمارس مظاهر هذه الس

   :في الدولة الحدیثةالفرع الثاني مصدر السیادة 

الصراع الذي قام بین الملك والارستقراطیة من جهة والبرجوازیة  ةبظهور الدولة الحدیثة نتیج
، أصبحت 1789سیة سنة المدعومة بالطبقات الشعبیة من جهة أخرى، وبعد نجاح الثورة الفرن

السلطة في الدولة في ید الأفراد أي الجماعة بعد أن كانت حكرا على الملوك، ظهرت نظریتان 
  أساسیتان حول موضوع السیادة وهما نظریة سیادة الأمة ونظریة سیادة الشعب.

   أولا: نظریة سیادة الأمة

تي سادت أوربا قبل الثورة جاءت هذه النظریة على أنقاض نظریة السیادة المطلقة للملك ال
وتنسب هذه النظریة إلى الفقیه  سنتطرق إلیها لاحقا.الفرنسیة في إطار النظریات التیوقراطیة التي 

ن السیادة أالفرنسي جان جاك روسو، ویتمثل مضمونها الذي یقوم على أساس العقد الاجتماعي، 
، ا مجردا عن الأشخاص المكونین لهاباعتبارها كائن لیست ملكا للملك، وإنما هي ملك للأمة كلها

 للمجموعة المستقلة التي تمثل وحدة تبقى ملكا یمكن تجزئتها بین الأفراد، وإنما  وعلیه فإنه لا
من حیث الأصل والتي تسمى الأمة، غیر أنها من حیث الممارسة تعهد إلى هیئة  لا تتجزأ واحدة

  . )1تستخدمها لصالح الكل(

إعلان  ت وثیقةذ نصإلى مبدأ دستوري، إسیة هذه النظریة وحولتها وقد اعتنقت الثورة الفرن
ن " الأمة هي مصدر كل أعلى في الفقرة الثالثة منها  1789حقوق الإنسان والمواطن سنة 

  سیادة".

                                                 
 106د. بوالشعیر سعید، مرجع سابق، ص  -  1
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  :)1عدة نتائج، منها(یترتب الأخذ بهذه النظریة 

من السیادة، ومن ثم یعتبر الانتخاب وظیفة ولیس حقا، مادام الفرد لا یستأثر بأي جزء  - 
یمكن أن یؤدي إلى تقیید حق الاقتراع، ولا یمارس إلا بشروط معینة، وعلى الغالب تتعلق بالثروة 

  المالیة أو بكفاءة علمیة، كما یؤدي إلى اعتماد الاقتراع الإجباري.

كلها تكون النیابة في البرلمان نیابة عامة، تعني أن النائب في المجلس النیابي یمثل الأمة   - 
باعتبارها صاحبة السیادة، ولیس مجرد نائب عن دائرته الانتخابیة، ومن ثم لا یتقید بتعلیمات أو 

  توجیهات ناخبیه في الدائرة الانتخابیة، أو ملزم بتقدیم الحساب لهم.

  یعد القانون وفقا لهذه النظریة تعبیرا عن الإرادة العلیا للأمة، ولا یجوز الطعن فیه. - 

  لنظریة مع النظامین الملكي أو الجمهوري.تتفق هذه ا - 

  نظریة سیادة الشعب:  ثانیا:

التي تقوم على أن السیادة في  نظرا للنتائج السلبیة التي أظهرها تطبیق نظریة سیادة الأمة
الدولة هي لمجموع الأفراد باعتبارهم وحدة واحدة مجردة ومستقلة عن الأفراد المكونین لها، فإن 

ب تقر بالسیادة للجماعة السیاسیة بأكملها لیس على اعتبار أنها وحدة مستقلة نظریة سیادة الشع
عن الأفراد المكونین لها، وإنما هي مجموع عدد هذه الأفراد، وبالتالي تكون السیادة لكل فرد 

  ).2فیها(

وعلى هذا الأساس تكون السیادة تبعا لهذه النظریة مجزأة على أفراد الجماعة، بحیث یمكن 
  د منها المتمتع بحقوقه السیاسیة أن یمتلك جزء من السیادة.لكل فر 

  :)3(یترتب الأخذ بهذه النظریة عدة نتائج، أهمها

                                                 
و  46: ص 2010د. حسین عثمان محمد عثمان: النظم السیاسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  - 1

47 
، 1980راهیم عبد العزیز شیحا: دراسات في النظم السیاسیة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، بإد.  - 2

 36ص 
، ص 2002د. سام سلیمان دله: مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة، منشورات جامعة حلب، سوریة،  - 3
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یعتبر الانتخاب حقا عاما لكل أفراد الشعب السیاسي، ومن ثم له الحق في ممارسته أو  - 
ذ بنظریة عدم ممارسته، ولا یجوز وضع قیود أو شروط للحد من ممارسة هذا الحق، ویؤدي الأخ

  الذي یتماشى معها. سیادة الشعب إلى تطبیق نظام الاقتراع العام

أي یكون ممثلا ، - وكالة إلزامیة- النظریة یمثل دائرة انتخابیة معینة وفقا لهذهأن النائب  - 
یكون مقیدا بتوجیهات وتعلیمات ناخبیه، وتقدیم الحساب  لناخبیه فقط أو وكیلا عنهم، وتبعا لذلك

خالف التعلیمات هو وانتخاب نائب آخر بدلا منه إن في أي وقت،  تهیمكنهم تنحیلهم، ومن ثم 
  المتفق علیها.

ینبغي على الممثلة في البرلمان، الأغلبیة  إرادةیعتبر القانون في هذه النظریة تعبیرا عن  - 
مثل ، أمام الجهات التي یحددها الدستورغیر أنه یمكن للأخیرة الطعن فیه الأقلیة الخضوع له، 

  .الدستوریةالطعن بعدم 

لا تتماشى نظریة سیادة الشعب إلا مع النظام الجمهوري، لان رئیس الجمهوریة یتولى  - 
  التعبیر عن السیادة بمقتضى التفویض أو الإنابة التي یتلقاها من أفراد الذین انتخبوه.

  

 تدمجا في الواقع تأخذ غالبیة الدساتیر في الوقت الحاضر بنظریة السیادة الشعبیة، غیر أنه
  النظریتین معا، وتحاول التوفیق بین نتائج النظریتین.

المشرع الدستوري الجزائري كغیره تبنى نظریة سیادة الشعب، ولیس سیادة الأمة، إذ نصت إن 
ن " الشعب مصدر كل سلطة، السیادة الوطنیة أصراحة على  1996من دستور  السابعةالمادة 

عمها ببعض نتائج سیادة الأمة حیث جعل النیابة في البرلمان غیر أنه ط ملك للشعب وحده"
  .)1عامة، حیث النائب یمثل الشعب بأكمله(

  

                                                 
یمكن  ولا للتّجدید، قابلة وطنیّة، الأمّة جلسم وعضو النّائب همّةمأن الدستور على  من 122تنص المادة  -  1

  . الجمع بینها وبین مهام أو وظائف أخرى
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الدولة و تحدید وقت ظهورها یعد من الأمور العسیرة، إذا لم نقل أحیانا  أصلإن البحث عن 
هي في یعود أصلها إلى الحضارات القدیمة و أن الدولة ظاهرة اجتماعیة  ومرد ذلكمستحیلة، 

  لسائدة.الاجتماعیة االأوضاع السیاسیة و الاقتصادیة و تطورها تتفاعل مع 

ظهر نتیجة هذا الخلاف عدة ، و نشأة الدولة أصلالقانون العام حول فقهاء لهذا فقد اختلف و 
  ، والتي نجملها فیما یلي:نظریات

  المطلب الأول

  النظریات الدینیة أو التیوقراطیة

تخلص النظریات الدینیة بشأن أصل نشأة الدولة، في أن الدولة نظام إلهي، وأن السلطة فیها 
ا االله، فالحاكم یستمد سلطته من االله، ومن ثم فان إرادته تسمو على إرادة المحكومین نظرا مصدره

  للصفات التي یتمیز بها عن غیره والتي مكنته من الفوز بالسلطة.

و إذا اتفقت النظریات الدینیة في تأسیس سلطة الحكام على أساس دیني على النحو السابق 
  ).1باختیار الحكام على النحو التالي(إلا أنها قد اختلفت فیما یتعلق 

  الفرع الأول: نظریة تألیه الحكام: 

تقوم هذه النظریة على أساس أن الحاكم من طبیعة إلهیة، فهو لم یكن مختارا من قبل الإله 
بل هو الإله نفسه. وعلى هذا الأساس قامت الحضارات القدیمة، ولا سیما تلك التي سادت وقتئذ 

یث كان یعتبر الملك فرعون إلها، فقد لقب في عهد الأسرتین الأولى و في مصر القدیمة، ح
الثانیة باسم "هوریس" و في عهد الأسرة الرابعة باسم "رع". وكان الملك یتمتع وقتئذ بسلطات 

  ). 2مطلقة تشمل كل شيء تنصب على إقلیم الدولة و من علیه(

                                                 
 82ص ، براهیم عبد العزیز شیحاإد.  -  1
 145فؤاد العطار، مرجع سابق، ص د.  -  2
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د القدیمة. كما اتخذت هذه النظریة و كذلك كان الملك یعتبر إلها في بابل وأشور، وفي الهن
أیضا أساسا لتأسیس سلطة الحكام في كل من الهند القدیمة والصین، حیث كان ینظر إلى 

  الملوك و الأباطرة باعتبارهم آلهة.

  الفرع الثاني: نظریة الحق الإلهي المباشر " التفویض الإلهي" 

وهیة الحاكم، واستبدلت بها نظریة لما ظهرت الیهودیة والمسیحیة كشرائع سماویة، تقهقرت أل
الحق الالهي المباشر، وفحواها أن الحاكم بشر كغیره من الناس، ولیس إلها أو من طبیعة الهیة، 
غیر أنه یستمد سلطته في الحكم من االله مباشرة، وذلك لأنه یتم اختیاره بطریق مباشر من قبله. 

ا واسطة أو اختیار من الشعب. لذلك فإن واالله هو الذي یعهد إلیه بمهمة الحكم في بلده دونم
سلطة الحاكم على شعبه مطلقة لا قیود علیها، وطاعته التزام دیني. وهو لا یسأل إلا أمام أحد 

  غیر االله، ومن ثم فلا یجوز محاسبته من قبل شعبه عن أفعاله و أخطائه.

ه الخصوص، سادت هذه النظریة في أوربا في القرنین السابع عشر والثامن عشر على وج
حیث اعتنقها رجال الكنیسة لتدعیم سلطة الإمبراطور والخضوع لولائه، ومن ثم اعتبر الإمبراطور 
أنه المختار من قبل الإله و یستمد سلطته من هذا الأخیر. وقد راجت هذه النظریة في فرنسا في 

بیت اقدامهم في الحكم أوائل القرن السابع عشر واعتنقتها الكنیسة، واستند الیها ملوك فرنسا في تث
وفرض سلطاتهم على الشعب. كما استخدم هذه النظریة بعض الاستبدادیین من القرن العسرین 

  ).1من أمثال هتلر في ألمانیا، وفرانكو في اسبانیا(

  الفرع الثالث: نظریة الحق الإلهي غیر المباشر: 

واستبداد الملوك و  ظهرت هذه النظریة للحد من غلو وتطرف النظریة السابقة ومن تسلط
طغیانهم. وتزامن ظهورها مع بدایة انتشار مبادئ الحریة والمساواة، وظهور التحولات الاقتصادیة 

  ).2في ظل الاقتصاد الحر في أوربا(

فوفقا لهذه النظریة أن االله لا یختار الحاكم بطریق مباشر بل بطریق غیر مباشر. فاالله یوجه 
ة معینة، فیرشدهم بعنایته الى اختیار الحاكم الذي یكون محل الحوادث وارادات البشر إلى وجه

  رضا االله.
                                                 

زان الشریعة، النظم السیاسیة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، د. ماجد راغب الحلو: الدولة في می -  1
 85و  84ـ ص 1996

 87، ص 1994د. طعیمة الجرف: نظریة الدولة والأسس العامة للتنظیم السیاسي، مكتبة القاهرة الحدیثة،  -  2
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فالعنایة البشریة هي التي توجه ارادة البشر نحو عملیة الاختیار، فالبشر مسیرون لا مخیرون 
في اختیارهم لحكامهم والذي من الواجب على الجمیع طاعته والامتثال لأوامره باعتباره المبعوث 

  ).1الالهي(

تعرضت النظریات التیوقراطیة لانتقادات عدیدة، لبعدها عن التقبل العقلي للإنسان، لقد 
ولكونها نظریات مصطنعة جاءت لخدمة مصالح معینة، ولتبریر استبداد السلطة الحاكمة، 
خاصة أثناء الصراع بین السلطة الزمنیة والسلطة الدینیة في القرون الوسطى. كما نادى بعض 

تسمیة هذه النظریات بالدینیة على أساس أنها لا تستند في جوهرها ومضمونها  الفقهاء بعدم جواز
  ).2إلى الدین(

  المطلب الثاني: النظریات الدیمقراطیة (النظریات العقدیة)

تــنهض النظریــات الدیمقراطیــة بخصــوص أصــل نشــأة الدولــة علــى أســاس أن الســلطة مصــدرها 
  السلطة الى االله وحده. الشعب، على نقیض النظریات الدینیة التي تسند

تفتــرض هــذه النظریــة أن الأفــراد كــانوا یعیشــون فــي الخلیقــة الأولــى علــى الفطــرة لا یخضــع أي 
منهم لأیـة ضـوابط معینـة، عـدا قواعـد القـانون الطبیعـي. وأن ظهـور الدولـة بمـا لهـا مـن قـوة سـیادة 

الطبیعـــي الـــذي كـــان یـــنظم  یعـــود إلـــى عقـــد أو اتفـــاق ابرمـــه هـــؤلاء الأفـــراد فاســـتبدلوا بـــذلك القـــانون
  حالتهم الطبیعیة بقانون وضعي نتج عنه حقوق مدنیة و سیاسیة.

  و یربط البعض فكرة العقد إلى الفلاسفة: توماس هوبز ، جون لوك، وجان جاك روسو.

  )3الفرع الأول: نظریة العقد الاجتماعي لتوماس هوبز(

نــاني یســعى إلــى تحقیــق مصــالحه یــرى هــوبز أن الانســان لــیس اجتماعیــا بطبعــه، وانمــا  هــو أ
الشخصیة، فتمیزت حیاة الأفراد بالصراعات لقیامها على العزلة والحیاة الخشـنة والبدائیـة، فسـیطر 
قـــانون الغـــاب علـــى حیـــاة الأفـــراد. و لوضـــع حـــد لتلـــك الحالـــة الفوضـــویة بـــدأ الإنســـان یبحـــث عـــن 
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لأمـن والسـلم، فاهتـدى إلـى فكـرة الوسیلة التي تمكنه الخروج مـن تلـك الوضـعیة إلـى حیـاة یسـودها ا
العقد الذي بموجبه یتنازل الأفراد عن كل حقوقهم الطبیعیة بما فیهـا حـق الملكیـة   لشـخص یكـون 

  ).1هو الحاكم غیر طرف في العقد یختارونه من بینهم دون شرط(

و لكي یتمكن هذا الشخص من ممارسة سلطاته و یضمن الأمن و الاستقرار وجب أن یتمتع  
مطلقة. فلا یحق بالتالي للشعب أن یثور ضد هذا الحاكم لأن إطلاق سلطته أرحم للشعب  بسلطة

من العودة إلى حیاة الفوضى والارهاب والخوف، و بذلك الاتفاق نشأت السلطة السیاسیة ومن ثـم 
  الدولة.

 یلاحظ على هذه النظریة إعطاء الحكم المطلق للحاكم، مع افساح المجال أمامهم للاسـتبداد و
  الطغیان، فالحاكم بمقتضى هذا العقد الذي أبرمه الأفراد فیما بینهم غیر مقید بأي قانون.

  ) 2الفرع الثاني: نظریة العقد الاجتماعي عند جون لوك(

یختلف جون لوك في الوضعیة التي كان علیها الأفراد في حیاة الفطرة عن توماس هوبز. فهو 
الســلام والمســاواة بــین الأفــراد تقــوم علــى مبــادئ القــانون یــرى أن هــذه الحیــاة كانــت تتســم بالحریــة و 

  الطبیعي الملزم لكل الأفراد، لا فرق بینهم كونهم أحرارا ومتساوین.

غیر أنهم فكروا في إنشـاء مجتمـع سیاسـي ذي تنظـیم أحسـن، یتضـمن فـي قمتـه سـلطة حاكمـة 
رام عقـــد فیمـــا بیـــنهم وبـــین تقـــوم بمهمـــة تنظـــیم الحقـــوق والحریـــات وإقامـــة العدالـــة بیـــنهم. فقـــرروا إبـــ

  شخص یكون هو الحاكم علیهم.

إن مبرر وأساس الدولة عند لوك هو الرضا، و أطراف العقد هما الأفـراد، و الحكـام المختـارین 
  ).3من قبلهم ومن ثمة تكون سلطة الملك مقیدة بما اتفق علیه في العقد(

ع حقـــوقهم و إنمـــا عـــن الجـــزء فـــالأفراد، حســـب لـــوك، لـــم یتنـــازلوا عنـــد إبـــرامهم للعقـــد عـــن جمیـــ
الضــروري منهــا لإقامــة الســلطة السیاســیة والدولــة بمــا یكفــل احتــرام وحمایــة حقــوق الأفــراد. وعلــى 

                                                 
 14الدولة في میزان الشریعة، مرجع سابق، ص ،د. ماجد راغب الحلو -  1
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الحــاكم أن یبــذل كــل جهــوده لتحقیــق الصــالح العــام و احتــرام حقــوق الأفــراد الخاصــة. وفــي حالــة 
  شعب أن یثور علیه.إخلاله بالتزاماته یحق للأفراد فسخ العقد و تنحیته بل إنه یحق لل

  )1الفرع الثالث: نظریة العقد الاجتماعي عند جان جاك روسو(

یتفق روسو مع كل من هوبز ولوك في أن انتقال الأفراد من حیاة الفطرة إلى حیاة الجماعة قد 
  تم بمقتضى عقد اجتماعي.

 یـــذهب جـــان جـــاك روســـو فـــي كتابـــه "أصـــل عـــدم المســـاواة بـــین النـــاس" الـــى أن الإنســـان خیـــر
بطبعــه، وكانــت حیــاة الأفــراد الطبیعیــة البدائیــة تتمیــز بالعدالــة الطبیعیــة والمســاواة والحریــة، ورغیــد 
العیش وهدوء البال، بید أن حیاة الفطـرة هـذه مـا لبثـت أن انقلبـت وتغیـرت نتیجـة اكتشـاف الزراعـة 

نهــارت المســاواة والاختراعــات، وظهــور الملكیــات الفردیــة التــي نتجــت بســببها فــوارق بــین الأفــراد. فا
الطبیعیــة التــي كــانوا ینعمــون بهـــا فــي حیــاة الفطــرة الأولــى وتحولـــت حیــاتهم الــى مأســاة وشـــقاء ، 

  ).2وازدادت على ذلك الحروب والخلافات بسبب التنافس على الثروة(

وعلیه اضـطر الأفـراد إلـى التنـازل بمقتضـى عقـد اجتمـاعي عـن حقـوقهم كلیـة لصـالح المجمـوع 
مقابل الحصـول علـى حقـوق أخـرى تسـمى بـالحقوق المدنیـة، وهـذه الحقـوق  أي الشخص الجماعي

یقرهــا لهــم الشــخص العــام الــذي أقــاموه علــى ســبیل المســاواة و یكفــل حمایتهــا لهــم جمیعــا و بــذلك 
  تتحقق المساواة بین الأفراد و تسود العدالة بینهم.

الطـرف الأول: الأفــراد  إذن یـرى روسـو أن أطـراف العقـد الاجتمـاعي هـم أفـراد الجماعـة أنفسـهم
الطبیعیین كل على انفراد، و الطرف الثاني أفراد الجماعة متحدین أو الشخص الجماعي العام، و 
بالتـالي فـإن سـلطة الحكـام تمـارس باسـم الجماعـة و لصـالحها فهـؤلاء الحكـام لیسـوا إلا وكـلاء عــن 

قــا مــن حقــوق الأفــراد، أو المجمــوع. و مــن ثــم یكــون للأفــراد حــق عــزلهم إذا مــا اســتبدوا ومســوا ح
  ). 3تضمنت تصرفاتهم اعتداء علیها و نیلا منها(
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 مؤلفاته "العقد الاجتماعي" الذي نظر من خلاله لنشأة السلطة  السیاسیة في الدولة.

 42و  41ص ، مرجع سابق، د. بوالشعیر سعید -  2
 86یم عبد العزیز شیحا: مبادئ الأنظمة السیاسیة، مرجع سابق، ص د. ابراه -  3



 45    أصل نشأة الدولةالأول، المبحث الثالث: الفصل 
 
 

 

لقــد تعرضــت هــذه النظریــات لوابــل مــن النقــد، علــى اعتبــار أنهــا أكبــر أكذوبــة تاریخیــة عرفتهــا 
البشــریة، وتقــوم علــى افتــراض وهمــي فــلا دلیــل یثبــت علــى أن الأفــراد اجتمعــوا وتعاقــدوا علــى هــذا 

الة الأفراد في بدایة الخلیقة كانت حالة همجیة، وكانوا یعیشون حیاة العزلـة النظام، ولا سیما أن ح
  ).1قبل انتقالهم إلى حیاة الجماعة، وأن فكرة التعاقد كانت بلا شك بعیدة عن خیالهم وقتها(

  المطلب الثالث: النظریات العلمیة

بأنها نظریات علمیة، تنعت نظریة القوة، ونظرة التطور العائلي وكذا نظریة التطور التاریخي 
تخضع في وجودها وقیامها للتحقیق العلمي، بغض النظر عن خطئها أو صوابها، وذلك على 

  ).2عكس النظریات التعاقدیة التي قامت على أسس افترایة لا تخضه للتحقیق العلمي(

  الفرع الأول: نظریة القوة أو الغلبة

ل القوة، فالسلطة بهذا المعنى لا تعدو أن ترى هذه النظریة أن السلطة في الدولة مصدرها الأو 
تكون في الحقیقة نظاما فرضه شخص أو أشخاص بطریق العنف على باقي الجماعة لإجبارهم 
على الخضوع لهم واحترامهم، ومن ثم تكون الإرادة العامة في هذه الحالة هي إرادة هذا الشخص 

  ). 3أو هؤلاء الأشخاص(

" الذي یذهب إلى القول  Plutarqueذه النظریة الفقیه "بلوتارك من بین الفقهاء المؤیدین له
)، وكذا 4أن أقدم القوانین التي یخضع لها العالم هو قانون حكم الأقوى وسیطرته على الضعیف(

الذي یرى أن السلطة في الدولة تقوم على القوة وحدها، وهي  oppenheimeالفقیه الألماني 
الأكبر بقصد استغلال الضعفاء اقتصادیا. وكذلك الفرنسي  تنظیم اجتماعي فرضه صاحب القوة

شارل بودان الذي یذهب إلى أن القوة هي المصدر الأساسي لنشأة الدول على أساس تجرد 
  ).5القدامى من الفضیلة واعتمادهم على العنف(
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هـا. بید أن هـذه النظریـة لـم تخـل مـن النقـد، ذلـك أنـه لا یمكـن التسـلیم بهـذه النظریـة علـى إطلاق
فالسلطة أیا كان وضعها لا تستطیع أن تضمن لنفسها الاستقرار والـدوام عـن طریـق القـوة وحـدها، 
و إنمــا ینبغــي رضــا المحكــومین عنهــا و قبــولهم طوعــا الامتثــال لأوامرهــا، فــالقوة المادیــة وحــدها لا 

  محكومین.تكفي لبقاء السلطة ما لم تستند تلك السلطة إلى رضا أفراد الجماعة أي إلى رغبة ال

  الفرع الثاني: نظریة التطور العائلي

ترجع هـذه النظریـة أسـاس السـلطة فـي الدولـة إلـى الاسـرة وأسـاس سـلطة الحكـام فـي الـدول الـى 
ســلطة رب الأســرة حیــث یملــك ســلطة الأمــر و النهــي بالنســبة للأفــراد أســرته، و تســتدل علــى ذلــك 

فیها بـین أیـدي رؤسـاء العـائلات. فأصـل الدولـة بالدولتین الیونانیة و الرومانیة التي كانت السلطة 
  وأساسها هي الاسرة التي تعتبر الخلیة الأولى للدولة.

فلقد نشأت الدولة عن الأسرة وتطورت على النحو التالي: قامت الأسرة أولا ثم تطورت ونمـت، 
إلـى  وباجتماع بضعة عائلات تكونت العشیرة، ثم اتسعت العشیرة الى عشائر عـدة أدى اجتماعهـا

تكــوین القبیلــة التــي اتســعت إلــى قبائــل عــدة، وحینمــا اســتقرت هــذه القبائــل علــى بقعــة مــن الأرض 
تكونــت القریــة، ثــم نمــت هــذه القریــة وانقســمت إلــى قــرى عدیــدة، ومــن اجتمــاع هــذه القــرى ببعضــها 

  ).1تكونت المدینة، ومن اجتماع هذه المدن تكونت الدولة في النهایة(

ة مــن حقــائق حــول أصــل و نشــأة الدولــة، إلا أنهــا تعرضــت للنقــد مــن رغــم مــا فــي هــذه النظریــ
العدیـد مــن الفقهــاء، ولا ســیما علمـاء الاجتمــاع اللــذین یــرون أن الأســرة لـم تكــن هــي الخلیــة الأولــى 

  للمجتمع، بل أن الحیاة البدائیة كانت قائمة على الشیوع.

لطة الدولـة علـى اعتبـار كـذلك  یـرى آخـرون أن سـلطة رب الأسـرة تختلـف فـي طبیعتهـا عـن سـ
أن الأخیرة تبقى مستمرة بعد زوال الأشخاص الحاكمین فـي حـین تنتهـي الأولـى بـزوال رب الأسـرة 

  )2أو باستقلال أفرادها عنه(

  الفرع الثالث: نظریة التطور التاریخي

تقوم هذه النظریة على أساس أن كل مجتمع یتكون وفقا لظروفه الخاصة من تاریخیة 
  جتماعیة.واقتصادیة وا
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تتطور المجتمعات إذن تبعا لعوامل عدة، تختلف من مجتمع لآخر، الأمر الذي یستتبع عدم 
جواز إسناد السلطة إلى قاعدة عامة بالنسبة إلى كل الدول، بل یقتضي بحث هذا الموضوع 

  بالنسبة إلى كل دولة على حدة.

  ).1ومن أنصار هذه النظریة العمید دیجي، وبارتلمي ومورو(

أن هذه النظریة أكثر النظریات اعتمادا عند الفقهاء المحدثین، لأنها لا تضع كسابقیها،   یتضح
عاملا معینا یحكم أساس السلطة في كل الدول، وإنما ترى وجوب النظر في مسألة نشوء السلطة 

  السیاسیة في كل دولة على حدة، تبعا لظروفها الخاصة بها من تاریخیة واقتصادیة واجتماعیة.

العوامل التي تؤثر في نشأة الدولة، وفقا لهذا الفقه، تختلف أهمیتها من دولة إلى أخرى إن 
وذلك باختلاف الدول من حیث طبیعتها، تاریخها وظروفها الاجتماعیة والاقتصادیة، فقد یرد 
أصل نشأة دولة معینة الى عقد اجتماعي، أو إلى عامل القوة، وأخرى قد یعود أصل نشتها إالى 

لدهاء، أو عامل الحكمة، أو عامل دیني، أو الشعور بالمصالح المشتركة التي تربط أفراد عامل ا
. وهذا یؤدي الى تعذر تكییف أصل السلطة في الدولة تكییفا )2الجماعة ببعضهم البعض...(

  .قانونیا، وبالتالي تعذر إیجاد نظریة عامة معینة تصلح لبیان أصل نشأة الدول على وجه العموم
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أي من حیث معیار أحادیة السلطة السیاسیة فیها أو تعددها الى شكلین،  تقسم الدول من حیث شكلها 
دولة أحادیة السلطة السیاسیة وهي الدولة البسیطة، ودولة ذات السلطة السیاسیة المتعددة وهي الدولة 

  المركبة.

  المطلب الأول

  الدولة البسیطة 

كتلة واحـد مـن الناحیـة الداخلیـة الموحدة، الدولة التي تبدو في ابسط صورها ك أولدولة البسیطة یقصد با
  .)، أي أنها  تتمیز بالوحدة السیاسیة من حیث التنظیم السیاسي، وبالثنائیة في التنظیم الإداري1(الخارجیةو 

  الفرع الأول: من حیث التنظیم السیاسي

  الوحدة السیاسیة سواء من الناحیة الخارجیة أو من الناحیة الداخلیة.فمن حیث التنظیم السیاسي تتمیز ب

  فمن الناحیة الخارجیة تدیر شؤونها في مجال العلاقات الدولیة هیئة واحدة، ولها تمثیل خارجي واحد.

بالوحدة في نظام الحكم الدستوري أو السیاسي، فلها دستور واحـد یطبـق  فتتمیزأما من الناحیة الداخلیة 
  كافة أرجاء الاقلیم، ولها عاصمة سیاسیة واحدة، وعلم واحد، ونشید وطني واحد.  على

ولها سلطة تشریعیة واحدة تتـولى سـن القـوانین، سـواء كانـت هـذه السـلطة تتكـون مـن مجلـس واحـد، كمـا 
، أو تتكـــون مـــن مجلســـین مثلمـــا هـــو الأمـــر فـــي 1996هـــو الحـــال فـــي لبنـــان وســـوریة، والجزائـــر قبـــل ســـنة 

  حالیا أو في تونس والمغرب وفرنسا. الجزائر

ولها أیضا سـلطة تنفیذیـة واحـدة تسـهر علـى تطبیـق القـوانین واصـدار التنظیمـات یخضـع لهـا كافـة أفـراد 
الشـــعب، بغـــض النظـــر مـــا إذا كانـــت هـــذه الســـلطة مجســـدة فـــي شـــخص رئـــیس الدولـــة كالـــدول ذات النظـــام 

 یحكــم، وحكومــة تتكــون مــن وزیــر أول ووزراء الرئاســي، أو تتكــون هــذه الســلطة مــن رئــیس دولــة یســود ولا
كالدول ذات الأنظمة البرلمانیة، أو تكون هذه الهیئة تابعة للسلطة التشریعیة كما هو الأمر في الدول ذات 

  النظام المجلسي.
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ولها أخیرا سلطة قضائیة واحـدة تفصـل فـي المنازعـات بـین الأشـخاص سـواء كانـت طبیعیـة أو معنویـة، 
ت تتبــع نظامــا قضــائیا موحــدا كالــدول الانجلوسكســونیة، او نظامــا قضــائیا مزدوجــا (قضــاء ولا یهــم إن كانــ

  عادي وقضاء اداري) كفرنسا والجزائر.

)، دون النظر لشكل الحكم 1وهكذا تظهر الدول البسیطة أو الموحدة دولا تتمیز بوحدة التنظیم السیاسي(
  یا.فقد یكون جمهوریا أو ملكیا أو دیمقراطیا أو دكتاتور 

 الفرع الثاني: من حیث التنظیم الإداري:

إذا كانت الدولة البسیطة أو الموحدة تتمیز بوحدة نظام الحكم السیاسي، فـإن ذلـك لا یـؤثر البتـة فـي أن 
  تأخذ بنظام ثنائي في تنظیمها الإداري، تنظیم إداري مركزي وتنظیم إداري لا مركزي.

  :التنظیم الاداري المركزي  -1

ظیفة الإداریـة فـي الدولـة وحصـرها فـي یـد السـلطة الإداریـة المركزیـة فـي العاصـمة بحیـث وهو جمع الو  
تمارسها بنفسها (رئیس الدولة، الوزیر الأول، الوزراء) أو بواسطة موظفین تابعین لها على مسـتوى الأقـالیم 

 ).2(ولاة، مدراء تنفیذیین للولایات، رؤساء دوائر)(

ون مـــن بنیـــان متماســـك علـــى شـــكل هرمـــي تحتـــل الفئـــات الصـــغرى مـــن إن الادارة المركزیـــة للدولـــة تتكـــ
الموظفین قاعدته السفلى، ثم تتصاعد هذه الفئات الى أن تبلغ قمـة الهـرم، فیحتـل هـذه القمـة رئـیس الدولـة، 

 ).3ویتولى هؤلاء الموظفین اصدار القرارات الاداریة لتسییر المرافق العامة في الدولة(

  ورتین:ویتخذ التنظیم الإداري ص

ومؤداهـا أن تكـون جمیـع مظـاهر  صورة التنظیم الإداري المركـزي المركـز (صـورة التركیـز الإداري): -أ
الوظیفــة الإداریــة فــي یــد الســلطة الإداریــة المركزیــة بالعاصــمة، بحیــث لا یتــرك للهیئــات الأخــرى ســواء فــي 

  لإداریة.العاصمة أو الأقالیم سلطة البت النهائي في أي أمر من أمور الوظیفة ا

یتقــرر فــي هــذه الصــورة مــن  ب صــورة التنظــیم الإداري المركــزي غیــر المركــز (صــورة عــدم التركیــز):
التنظــــیم الإداري المركــــزي الاختصــــاص بالبــــت فــــي بعــــض الأمــــور الاداریــــة لفــــروع هــــذه الســــلطة الإداریــــة 
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التي یقومون بها أو مدى وممثلیها في العاصمة أو الأقالیم مع الإبقاء على مراقبة مدى ملاءمة التصرفات 
 شرعیتها.

: فـي هـذا التنظـیم تظهـر بجانـب الدولـة باعتبارهـا شخصـا معنویـا عامـا، التنظیم الإداري اللامركـزي -2
أشــخاص معنویــة عامــة أخــرى تتمتــع مثــل الدولــة بالســلطة والســیادة، وقــد تكــون هــذه الأشــخاص المعنویــة 

لإداریة لدى هذه الأشخاص هي ما تعـرف بـالتنظیم الإداري العامة إقلیمیة أو مرفقیة. إن ممارسة الوظیفة ا
 اللامركزي.

فالتنظیم الإداري اللامركـزي هـو تفتیـت للوظیفـة الإداریـة وتوزیعهـا بـین السـلطة الإداریـة المركزیـة للدولـة 
وأشخاص معنویة عامة مستقلة اقلیمیة ومرفقیة، وتباشر هذه الأشخاص اختصاصاتها في النطاق المرسوم 

الرجـــوع إلـــى الســـلطة الإداریـــة المركزیـــة و إن كانـــت تخضـــع لرقابتهـــا الوصـــائیة حتـــى لا تنعـــدم وحـــدة دون 
  ). 1(الاتجاه الإداري في الدولة

  كما أن للتنظیم الإداري اللامركزي صورتین:

   :(اللامركزیـــة الاقلیمیـــة) وفـــي هـــذه الصـــورة تباشـــر  التنظـــیم الإداري اللامركـــزي الإقلیمـــي
العامة المرفقیـة صـلاحیاتها فـي نطـاق جغرافـي معـین، كمـا هـو الحـال بالنسـبة الأشخاص المعنویة 

 للبلدیات والولایات في الجزائر.

    :(اللامركزیــة المرفقیــة) وهنـا فـي هــذه الصـورة تظهــر التنظـیم الإداري اللامركــزي المرفقـي
(تعلـیم،  أشخاص معنویة عامة مرفقیة (مؤسسات عمومیة) مستقلة،  یعهـد لهـا القیـام بنشـاط معـین

 ).2صحة) دون الاهتمام بالمجال الجغرافي الذي یمارس فیه هذا النشاط(

  

  

  

  المطلب  الثاني

  الدولة المركبة
                                                 

 91مرجع سابق، ص ، د. صالح فؤاد، 61مرجع سابق، ص القانون الإداري، ، د. بعلي محمد الصغیر -  1
 34، ص 2013لنشر والتوزیع عنابة، د. بعلي محمد الصغیر، الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم ل -  2



 51    أشكال الدولالأول، المبحث الرابع: الفصل 
 
 

). 1یقصــد بالدولــة المركبــة تلــك الدولــة التــي تتكــون مــن اتحــاد دولتــین أو أكثــر لتحقیــق أهــداف مشــتركة(
وع وطبیعـة الاتحـاد الـذي یقـوم بـین هـذه غیر إن هذا الاتحاد ینقسم بدوره إلى عدة أشكال بسـبب اخـتلاف نـ

  الدول، ویمكن التمییز في ذلك بین شكلین رئیسیین وهما الاتحادات القدیمة والاتحادات الحدیثة.

  الفرع الأول: الاتحاد القدیمة 

وهي اتحادات قدیمة عرفها المجتمع الدولي في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، ولـم یعـد لهـا وجـودا 
  الوقت الحاضر. تتمثل هذه الاتحادات في الاتحاد الشخصي والاتحاد الفعلي أو الحقیقي. تقریبا في

 ).2(أولا: الاتحاد الشخصي 

هو اتحاد یقوم بین دولتین أو أكثـر تحـت سـلطة رئـیس واحـد، مـع احتفـاظ كـل منهـا بكامـل سـیادتها 
  واستقلالها.

  یحدث هذا النوع من الاتحاد عادة نتیجة:

بفعـل المصـاهرة كـان یتـزوج أحـد ملـوك دولـة بمملكـة دولـة أخـرى، ومثالـه الاتحـاد  ارتباط عرشـین -
، عنــدما تــزوج دوق لیتوانیــا مــن ملكــة 1485الشخصــي الــذي حــدث بــین مملكتــي بولنــدا ولیتوانیــا ســنة 

 بولندا.

. أو اتفاق بین رئیسي دولتین أو أكثر لإقامة اتحـاد شخصـي واختیـار أحـد هـم لرئاسـة الدولـة المتحـدة -
وقــد حــدث هــذا فعــلا حینمــا تــولى ســیمون بولیفــار رئاســة الجمهوریــة فــي وقــت واحــد فــي كــل مــن بیــرو ســنة 

 422في أمریكا الجنوبیة (السناري 1916وفنزویلا سنة  1814وكولومبیا سنة  1813

أیلولة عرش دولتین مستقلتین إلى ملك أو امبراطور واحد، كما هو الحال فـي الاتحـاد الشخصـي  -
عنمـا تــولي أمیــر هـانوفر عــرش انجلتــرا عـن طریــق الوراثــة،  1714بــین انجلتـرا وهــانوفر ســنة  الـذي تــم

، وكـــذلك الاتحـــاد الـــذي قـــام بـــین هولنـــدا ولوكســـمبورغ ســـنة 1837وبقـــي هـــذا الاتحـــاد قائمـــا الـــى ســـنة 
  .1890بتولي ملك هولندا الحكم في لوكسمبورغ وانتهى هذا الاتحاد سنة  1815
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ضعف أنواع الاتحادات من الناحیـة القانونیـة ، ذلـك أن مظهـره یكمـن فـي وحـدة یعتبر هذا الاتحاد ا
رئـــیس الدولـــة المتحـــدة لا غیـــر،  ولمـــا كانـــت الرابطـــة التـــي تجمـــع هـــذه الـــدول رابطـــة شخصـــیة، فهـــي 

  بطبیعتها رابطة وقتیة عارضة، تزول بزوال الأسباب التي أوجدتها.

  ):1و یتفرع عن قیام مثل هذا الاتحاد(

ء كل دولة داخلة في الاتحاد متمتعة بشخصیتها القانونیة المستقلة وسیادتها الداخلیـة والخارجیـة،  بقا  -
  وبدستورها و سلطاتها العامة، لأن هذا الاتحاد لا یؤدي إلى خلق دولة جدیدة.

استمرار كل دولة في تصرفاتها من تمثیل و ابرام معاهدات مع الدولة التي تشاء دون أن تكـون لأي  -
  ولة من أعضاء الاتحاد حق الاعتراض على ذلك، وتتحمل المسؤولیة لوحدها عن أفعال وتصرفاتها، د

بقاء رعایا كل دولة عضو في الاتحاد متمتعین بجنسیة دولهم، ویعتبـرون أجانـب فـي الدولـة الأخـرى  -
  الأعضاء في الاتحاد.

  أهلیة.الحرب التي تقوم بین أعضاء هذا الاتحاد هي حرب دولیة ولیست  -

من امثلة هذا الاتحاد اضافة الى ما تم ذكـره أعـلاه، الاتحـاد الشخصـي بـین بلجیكـا والكونغـو الحـرة منـذ 
و نهایــة الحــرب  1939، الاتحــاد الشخصــي بــین ألبانیــا وایطالیــا بــین ســنة 1908الــى ســنة  1875ســنة 

 ).2واسترالیا(العالمیة الثانیة، وفي الوقت الحاضر الاتحاد الشخصي بین بریطانیا وكندا 

  الاتحاد الحقیقي أو الفعلي  –ثانیا 

وهــو اتحــاد دولتــین أو أكثــر، بتخلــي كــل منهــا عــن ســیادتها الخارجیــة كاملــة، واســتمرار تمتعهــا بكامــل 
  سیادتها الداخلیة.

فینشا هذا الاتحاد إذن عن طریق انضمام دولتین أو أكثـر لتنـدمج فـي دولـة واحـدة تكـون لهـا الشخصـیة 
وتنفــرد دولــة الاتحــاد الفعلــي  ،الدولیــة، ومــن ثــم زوال الشخصــیة الدولیــة للــدول الداخلــة فــي الاتحــادالقانونیــة 

بمهمة مباشرة كافة مظاهر السیادة الخارجیة التي كانت تتمتع بها الدول الأعضاء في الاتحـاد، كمـا یكـون 
  لها رئیس واحد.
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الاتحــاد تبقــى محتفظــة بــالحق فــي أمــا بخصــوص الســیادة الداخلیــة، فــإن كــل دولــة مــن الــدول أعضــاء 
ممارســة مظــاهر هــذه الســیادة، فیكــون لهــا دســتورها الخــاص، إضــافة الــى ســلطات عامــة (تشــریعیة وتنفیذیــة 

  ).1وقضائیة) وتقریر سیاساتها الداخلیة دون تدخل من دولة الاتحاد(

  ):2یترتب على قیام هذا النوع من الاتحاد  ما یلي(

  جدیدة هي دولة الاتحاد و فناد شخصیة الدول الداخلة فیه.خلق شخصیة قانونیة دولیة  -

  احتفاظ كل دولة في الاتحاد بالحق في ممارسة كافة السیادة الداخلیة. -

المنازعات التي تنشأ فیمـا بـین الـدول الأعضـاء فـي الاتحـاد تعـد منازعـات داخلیـة، والحـرب التـي  -
الحــرب التــي تقــوم بــین إحــدى الــدول الداخلــة فــي  تقــوم بینهــا تعتبــر حربــا أهلیــة ولیســت دولیــة، غیــر أن

  الاتحاد و دولة أجنبیة عنه تعتبر حربا على أعضاء الاتحاد كله.

  أن الاعضاء یتحملون معا تبعة المسؤولیة الدولیة عن الأعمال التي تصدر عن أحدهم. -

ـــدأ ســـنة   حـــت إســـم ت 1867ومـــن أمثلـــة الاتحـــاد الحقیقـــي، الاتحـــاد بـــین النمســـا و المجـــر الـــذي ب
بهزیمــة الامبراطوریــة وانفصــالهما عــن بعضــهما  فــي   1918"إمبراطوریــة النمســا والمجــر" وانتهــى ســنة 

الـــى  1815أعقـــاب الحـــرب العالمیـــة الأولـــى.  وكـــذا الاتحـــاد الحقیقـــي بـــین الســـوید والنـــرویج مـــن ســـنة 
  ).3(1941و  1918، وكذلك الدانمارك وایسلندا ما بین سنتي 1905

 لآن مثل هذا النوع من الاتحادات.هذا ولا یوجد ا

  الفرع الثاني: الاتحادات الحدیثة

وهــي تلــك الاتحــادات التــي تعرفهــا الكثیــر مــن الــدول فــي الوقــت الحاضــر، وتتمثــل فــي الاتحــادات 
  التعاهدیة أو الاستقلالیة والاتحادات المركزیة.

 Confédération d'Etatsالاتحاد التعاهدي أو الاستقلالي   –أولا 
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اتحــاد یضــم دولتــین أو أكثــر علــى أن تبقــى كــل دولــة لهــا ســیادتها الداخلیــة والخارجیــة ورئیســها  هــو
الخـــاص. ویســـتهدف هـــذا الاتحـــاد الـــذي یقـــوم بنـــاء علـــى اتفـــاق أو معاهـــدة، توحیـــد و تنســـیق المســـائل 
المشـــتركة  مـــن شـــؤون اقتصـــادیة واجتماعیـــة أو عســـكریة، أو بعضـــها، فتنشـــا هیئـــة تســـمى مجلســـا أو 

  ).1مرا أو جامعة، تكون مهمتها تحقیق الأغراض التي انشأ من أجلها الاتحاد(مؤت

وتعد هذه الهیئة هیئة ذات طابع سیاسیي، ولیست برلمانـا، تتـولى تنظـیم وتوحیـد المسـائل المشـتركة 
التــي أوكلــت لهــا. كمــا أنهــا لا تعتبــر حكومــة أو ســلطة فــوق حكومــات الــدول الأعضــاء. ومــن ثــم فــإن 

هــا تصــدر فــي شــكل اقتراحــات وتوصــیات ولیســت قــرارات ملزمــة إلا إذا وافقــت علیهــا الــدول نتـائج أعمال
  ).2الأعضاء بالإجماع، كما أنها لا تعبر عن رأیها و إنما على رأي الدول التي تمثلها(

وتتكــون هــذه الهیئــة مــن أعضــاء تختــارهم حكومــات الــدول الداخلــة فــي الاتحــاد، فیمثلوهــا، ویتلقــون 
ات الملزمة، ومن ثم فإن أعضاء الهیئة لا یعبرون عن رأیهم وإنما یعبرون عن رأي الـدول منها التعلیم

  الممثلین لها.

هــذا ولا ینبغــي أن تتعــدى صــلاحیات هــذا الاتحــاد الاختصاصــات الموكلــة لهــا والتــي نصــت علیهــا 
لتعـــــدیل المعاهـــــدة المنشـــــئة لـــــه، إلا بعـــــد تعـــــدیل المعاهـــــدة وبموافقـــــة جمیـــــع دول الاتحـــــاد علـــــى هـــــذا ا

  ).3المقترح(

ووفقــا لمــا ســبق فــان ســلطاتها لا تمتــد إلــى رعایــا دول الاتحــاد، ، وعلیــه فــان الــدول المتحــدة تبقــى 
مستقلة عن بعضها، و أن الهیئة الجدیدة مهمتها تقتصر في البحث عن السبل الكفیلـة لتحقیـق الهـدف 

وصیات المتعلقة بذلك دون أن تخرج عن نصوص المعاهدة و إلى أن الذي انشقت من اجله، فتقدم الت
  تتقبلها جمیع الدول الأعضاء فان مهمتها تبقى محصورة فیما نصت علیه المعاهدة إلى أن تعدل.

  ):4و یترتب على ما سبق(

أن الدول الأعضاء في الاتحاد تبقـى مسـتقلة داخلیـا و خارجیـا عـن بعضـها الـبعض، ولكـل منهـا  -
  ها الخاص، لأن هذا الاتحاد لا ینشئ دولة جدیدة.دستور 

  أن قیام هذا الاتحاد لا یتطلب تشابه أنظمة الحكم -
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  أن الحرب التي تقوم بین دولة أجنبیة و دولة داخلیة في الاتحاد لا تعد حربا على الاتحاد ككل. -

  أن الحرب التي تقوم بین دولتین في الاتحاد هي حرب دولیة و لیست أهلیة. -

  أن استقلال الدول المتحدة ینتج عنه حق الانسحاب منه متى رغب أي عضو في ذلك. -

، الاتحـــاد التعاهـــدي 1989ومـــن أمثلـــة الاتحـــاد التعاهـــدي، اتحـــاد المغـــرب العربـــي الـــذي نشـــأ ســـنة 
، وكــــذلك 1866الــــى ســــنة  1815، الاتحــــاد التعاهــــدي الجرمــــاني مــــن ســــنة 1781الأمریكــــي ســــنة 

  .1945قلیمیة مثل جامعة الدول العربیة المنشئة سنة المنظمات الدولیة الا

  L’Etat Fédéralثانیا: الاتحاد الفیدرالي أو الاتحاد المركزي  

وهو اتحاد دولتان أو أكثـر، حیـث تتخلـى كـل دولـة داخلـة فـي الاتحـاد عـن كامـل سـیادتها الخارجیـة 
  د.وعن جزء من سیادتها الداخلیة لصالح دولة جدیدة، وهي دولة الاتحا

ینشأ هذا النوع من الاتحاد في انصـهار الـدول الداخلـة فیـه و إدماجهـا فـي دولـة واحـدة، بحیـث تفقـد 
الــدول الأعضــاء شخصــیتها الدولیــة، و تعــدو هــذه الــدول بعــد قیــام الاتحــاد دویــلات أو ولایــات، و تنشــأ 

هرات السـیادة شخصیة دولیة جدیدة هي شخصـیة دولـة الاتحـاد المركـزي التـي تتمتـع وحـدها بكافـة مظـا
الخارجیة و بجزء من السیادة الداخلیة بكل ولایة، و تخضع جمیع الدولة لرئیس واحد هو رئـیس الدولـة 

  الاتحادیة.

لذلك فان أي نزاع یقوم بین الدویلات أو بینها و بین دولة الاتحـاد فـان حلـه یكـون حسـب نصـوص 
  الدستور الاتحادي و لیس القانون الدولي.

تحاد هي دولـة صـاحبة السـیادة فـي المجـال الـدولي، أمـا الـدویلات فـلا سـیادة لهـا كذلك فان دولة الا
  في الخارج، و تبعا لذلك فان رعایا الاتحاد تكون لهم جنسیة واحدة هي جنسیة دولة الاتحاد.

  نشأة الاتحاد الفیدرالي و نهایته: - 1

  ینشأ الاتحاد الفیدرالي أو المركزي بإحدى وسیلتین:

ول إلــى بعضــها مــن أجــل اقامــة دولــة واحــدة فــي شــكل اتحــاد مركــزي كالولایــات انضــمام عــدة د –أ 
  المتحدة الأمریكیة وسویسرا وكندا واسترالیا.

  تفكك دولة موحدة إلى عدة دویلات وتكوین اتحاد مركزي، كالمكسیك وبلجیكا والعراق. –ب 
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ا: تحــول الدولــة المركزیــة و ینتهــي الاتحــاد الفیــدرالي بإحــدى وســیلتین ممــاثلتین لوســیلة نشــأته و همــ
إلـى دولــة موحــدة أو بســیطة، بحیـث تصــبح فیهــا الــدویلات مجــرد وحـدات إداریــة بعــد إن كانــت وحــدات 
سیاسیة متمیزة. أو انفصال الدویلات كل عن بعضها و تحولها إلى دول بسیطة مستقلة و مختلفة كل 

  ).1منها عن الأخرى(

  مظاهر الاتحاد المركزي: - 2

  ): 2الخارجي( من حیث المجال -أ 

سوى شخصیة دولیة واحدة  أي لا یوجد في دولة الاتحاد المركزيیتمیز بوحدة الشخصیة الدولیة: 
هـي التـي تتقـرر لدولـة الاتحـاد، إذ تفنـى الشخصــیة القانونیـة لكـل الـدول الداخلـة فـي الاتحـاد، و یترتــب 

غیرها مـن الـدول و أن تكـون  على ذلك أن یكون للدولة المركزیة وحدها الدخول في علاقات دولیة مع
ـــادل التمثیـــل  ـــرام المعاهـــدات و حـــق تب ـــة، كمـــا یكـــون لهـــا وحـــدها حـــق إب عضـــوا فـــي المنظمـــات الدولی

  الدیبلوماسي و حق تقریر الحرب و السلم.

:  حیث تقیم دولة  الاتحاد جنسیة مشتركة لجمیـع رعایـا الـدویلات الأعضـاء یتمیز بوحدة الجنسیة
  .وهي جنسیة دولة الاتحاد

إذ تنــدمج أقــالیم الــدویلات الأعضــاء فــي إقلــیم واحــد جدیــد یشــكل إقلــیم دولــة  یتمیــز بوحــدة الاقلــیم:
  الاتحاد.

إذا كانت الدویلات الداخلة فـي الاتحـاد المركـزي لا یكـون لهـا ) : 3من حیث المجال الداخلي( –ب 
لیـة، و إنمـا تتمتـع ببعضـها الشخصیة القانونیة، فإن هذه الـدویلات لا تفقـد جمیـع مظـاهر السـیادة الداخ

  و یتمتع ببعضها الآخر دولة الاتحاد المركزي.

یبـــدأ هـــذا الوضـــع بـــأن یكـــون لكـــل دویلـــة دســـتورها الخـــاص، و ســـلطاتها العامـــة المتمیـــزة تشـــریعیة  
وتنفیذیة وقضائیة، و یكون لدولة الاتحاد أیضا دستورها الذي یسمى بالدستور الاتحادي تمییزا لـه عـن 

لـــة، وســـلطاتها العامـــة الاتحادیـــة : ســـلطة تشـــریعیة تتـــولى أمـــور التشـــریع للاتحـــاد بأكملـــه، دســـتور الدوی
سلطة تنفیذیة مركزیة تمتد باختصاصها إلى جمیع إرجاء الاتحاد و سلطة قضائیة مركزیة علـى رأسـها 
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المحكمة العلیـا التـي تخـتص بالخصـوص بأسـطر المنازعـات التـي تنشـأ عـن الولایـات الأعضـاء و بـین 
  تحاد أو بین الدویلات بعضها و البعض.الا

هـذا و یلاحـظ أنــه یقـع علـى جمیــع سـكان الـدویلات الالتــزام بأحكـام الدسـتور الاتحــادي و بمـا تقــرره 
السـلطة التشــریعیة لدولـة الاتحــاد مـن قــوانین، و بمـا یصــدر عـن الســلطة التنفیذیـة مــن لـوائح و قــرارات، 

  ن القضاء الاتحادي.وكذلك تلتزم بالأحكام القضائیة الصادرة ع

  ازدواج السلطات العامة في دولة الاتحاد المركزي:  -جـ 

یترتــب علــى قیــام دولــة الاتحــاد المركــزي ازدواج فــي الســلطات العامــة التــي تباشــر مظــاهر الســیادة 
وتظهــر فــي ثــلاث: التشــریعیة، التنفیذیــة، و القضــائیة، كمــا تظهــر مثیلاتهــا فــي كــل دویلــة منهــا. وهــذه 

تتعـــدد، فتوجـــد فـــي كـــل مـــن الدولـــة الاتحادیـــة و فـــي كـــل ولایـــة مـــن الولایـــات الأعضـــاء فـــي الســـلطات 
  الاتحاد.

یظهـــر ازدواج الســـلطة التشـــریعیة فـــي وجـــود هیئـــة نیابیـــة تمثـــل دولـــة الاتحـــاد الســـلطة التشـــریعیة: 
بأكملهـــا، تخـــتص بســـن القـــوانین فـــي المســـائل الهامـــة، والتـــي تطبـــق علـــى كافـــة الـــدویلات، الـــى جانـــب 

یئــات نیابیــة فــي كــل دویلــة منهــا، وتكــون مهمتهــا التشــریع فــي المســائل المحلیــة الخاصــة بالدویلــة مــع ه
  مراعاة عدم تعارض هذه التشریعات و مثیلتها التي یقوم البرلمان الاتحادي بوضعها.

وكقاعــدة عامــة، تتكــون الســلطة التشــریعیة الاتحادیــة مــن مجلســین، الأول یقــوم علــى أســاس تمثیــل 
فراد الشعب في جمیع الدویلات، أي أنه یمثل شعب الدولة بأكمله كما لو كانـت الدولـة موحـدة، جمیع أ

  ویختلف عدد النواب من دویلة إلى أخرى تبعا لعدد سكان الدویلة.

أما الثاني فیقوم على أساس الدویلات باعتبارها وحدات سیاسیة متمیزة، و یكون تمثیل الولایات في 
المســاواة بــأن یكــون لكــل دویلــة عــددا متســاویا مــن الأعضــاء دون نظــرا إلــى هــذا المجلــس علــى أســاس 
  مساحتها أو تعداد سكانها.

 435مثال ذلـك البرلمـان الاتحـادي الأمریكـي ( الكـونجرس) یتـألف مـن مجلسـین: مجلـس النـواب (و 
  نائب) مجلس الشیوخ: عضوین عن كل ولایة.

ات الداخلیــة الخاصــة بالولایــة، و فــي حــدودها أمــا برلمــان الولایــة فانــه یقتصــر علــى وضــع التشــریع
  ).1فقط، مع مراعاة عدم تعارض هذه التشریعات و مثیلتها التي یقوم البرلمان بوضعها(
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تتكــون الســلطة التنفیذیــة فــي الاتحــاد المركــزي مــن ســلطة تنفیذیــة اتحادیــة تمثــل الســلطة التنفیذیــة: 
دیـة واصـدار القـرارات التـي تتعلـق بالمصـالح القومیـة. دولة الاتحاد بأكمله تختص بتنفیذ القوانین الاتحا

إلـــى جانـــب أجهـــزة تنفیذیـــة فـــي كـــل دویلـــة مـــن دویلاتهـــا، تتكفـــل بتنفیـــذ القـــوانین الصـــادرة عـــن الســـلطة 
  التشریعیة للدویلة، واصدار القرارات اللازمة لتسییر الشؤون الاداریة في نطاق الدویلة.

لة مركزیة إلـى أخـرى تبعـا لنظـام الحكـم المتبـع. فـإذا كانـت و یختلف تكوین السلطة التنفیذیة من دو 
الدولـــة تعتنـــق النظـــام الرئاســـي، مثـــل الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة، فالســـلطة التنفیذیـــة فیهـــا تتجســـد فـــي 
شخص رئیس الجمهوریة. وإذا كان النظـام برلمانیـا، مثـل ألمانیـا، فتتكـون السـلطة التنفیذیـة مـن الـرئیس 

مة الاتحادیة حیث یشترك كلا الطرفین في ممارسة مهام السلطة التنفیذیة. وإذا كان الاتحادي و الحكو 
ـــة مـــن ســـبعة أعضـــاء  » المجلـــس الاتحـــادي«النظـــام مجلســـیا، مثـــل سویســـرة، فتتكـــون الســـلطة التنفیذی

  ینتخبون من قبل البرلمان الاتحادي، وتكون الحكومة تابعة للبرلمان.

محلي الذي یتبع الدویلات، یوجد القضاء الاتحـادي الـذي یتبـع بجانب القضاء الالسلطة القضائیة: 
  دولة الاتحاد المركزي ومثال ذلك: المحكمة العلیا في أمریكا، والمحكمة الاتحادیة في سویسرة.

و تختص المحاكم العلیا الاتحادیة عادة بالنظر في المنازعات التي تثور بـین الاتحـاد و والـدویلات 
لـدویلات فیمـا بینهـا، كمـا تعتبـر جهـة اسـتئنافیة تسـتأنف أمامهـا الأحكـام الصـادرة الداخلة فیـه، أو بـین ا

  ).1من محاكم الدویلات، وكذا النظر في دستوریة القوانین الاتحادیة بالنسبة لبعض الدول(

امــا القضــاء المحلــي فیخــتص بالفصــل فــي المنازعــات المحلیــة التــي تثــور داخــل حــدود الولایــة مــن 
  اختلاف انواعها ودرجاتها. خلال محاكمها على

  كیفیة توزیع الاختصاصات بین دولة الاتحاد المركزي و الدویلات:  –د 

لما كانت سلطات دولة الاتحاد المركزي تنفرد بممارسة كافة مظاهر السیادة الخارجیة، فإن ذلـك لا 
داخلیـــة  التـــي یثیـــر أي إشـــكال.  غیـــر أن  الأمـــر یغـــدو معقـــدا لمـــا یتعلـــق بممارســـة مظـــاهر الســـیادة ال

تشــترك فیهــا كــل مــن ســلطات دولــة الاتحــاد وســلطات الــدویلات، ممــا یــؤدي إلــى إثــارة  مشــكلة توزیــع 
  الاختصاص بین هذه السلطات.

و علیه، فإنه لتلافي وتجنب التداخل في الصلاحیات بین هذه السلطات، فإن دسـتور دولـة الاتحـاد 
  .)1یوزع الاختصاصات وفقا لأحد الطرق التالیة(
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دولـة الاتحـاد، ویتـرك مـا عـداها سـلطات  إما أن یحدد الدستور على سبیل الحصـر اختصاصـات -
  .سابقا ، و هي الطریقة التي اتبعتها الولایات المتحدة الأمریكیة، و الاتحاد السوفیتيللدویلات

ا، و یكـــون اختصاصــا ضـــیقا و اســتثنائی ســـلطات دولــة الاتحـــاد فــي هـــذه الحالــة یكـــون اختصــاص 
الاختصــاص  الــدویلاتو بــذلك یثبــت لســلطات  هــو الاختصــاص العــام. الــدویلاتســلطات اختصــاص 

، و كــــذلك یــــدخل فــــي لســــلطات دولــــة الاتحــــادبكــــل المســــائل التــــي لــــم یــــنص علیهــــا الدســــتور صــــراحة 
  المستجدة.والموضوعات كل المسائل  الدویلاتاختصاص سلطات 

ـــدویلات علـــى ســـاختصاصـــات ســـلطات الدســـتور إمـــا أن یحـــدد  - یتـــرك البـــاقي و  بیل الحصـــر،ال
  كندا، الهند، فنزویلا. أخذت به و هو ما  دولة الاتحاد، لسلطات 

كــل مــن ســلطات دولــة الاتحــاد،  ات الدســتور علــى ســبیل الحصــر اختصاصــو أخیــرا قــد یحــدد  -
علیهـا علـى غیر أن هذه الطریقة منتقدة، ویعاب  .على سبیل الحصر الدویلاتاختصاصات سلطات و 

، بحیـــث یتعـــذر تحدیـــد الجهـــة المختصـــة بتنظـــیم المســـائل راعـــي التطـــور الـــذي ســـتعرفه الدولـــةأنهـــا لا ت
 المستجدة، ومن ثم الى تكرار تعدیل الدستور.
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من المعروف إن التوصل إلى تكوین دولة یعتبر مرحلة مهمة في تاریخ تطور المجتمعات الدولیة، 

لطرف ویقوم ذلك على أساس وجود تنظیم معین یمیز من خلاله بین الحكام والمحكومین، بحیث یكون ل
لاقة بینه وبین الطرف الثاني من خلال ارساء جملة من الأول تنظیم شؤون السلطة في الدولة، وتحدید الع

  الحقوق والحریات التي ینبغي أن یتمتع بها هذا الأخیر.

القواعد القانونیة سواء كانت مدونة أو عرفیة، تحدد شكل إن هذا التنظیم هو عبارة عن مجموعة من 
وكما تقرر حقوق الأفراد و حریاتهم الدولة ونظام الحكم فیها، وتبین سلطاتها العامة وعلاقاتها ببعضها، 

  . درج الفقه على تسمیة هذه القواعد بالدستور. وضماناتها

هي لیست عربیة، وانما هي فارسیة، ومعناها "القانون  Constitution لمة دستوروالواقع أن ك
لجمعیة، تستخدم للدلالة على القواعد الأساسیة التي یقوم علیها كل تنظیم أو تجمع مثل او الأساسي"، 

  النقابة، و الدولة.

قانون الأساسي ستعمل هذا المعنى للدلالة على الدستور، مثل اللذلك فإن الكثیر من الدول العربیة تو 
. 2003، والقانون الأساسي الفلسطیني لسنة 1996، والنظام الأساسي العماني لسنة 1925العراقي لسنة 
لا یصل إلى مرتبة الدستور، و لكن ي نظامها القانوني ف القانون الأساسيدولا عربیة أخرى، في حین أن 

مؤرخ في  12-78قانون رقم ( ، مثلما هو الحال في الجزائرقد تعد قوانین عادیة، و قد تكون أقل من ذلك
جویلیة  15المؤرخ في  03- 06یتضمن القانون الأساسي العام للعامل، الأمر رقم  1978أوت  05

مارس  23المؤرخ في  59- 85العام للوظیفة العمومیة، المرسوم رقم  المتضمن القانون الأساسي 2006
  المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومیة). 1985

  سنتعرض هذا الفصل بالدراسة والتأصیل المحاور التالیة:

  والسلطة المنشئة لها لدساتیراأسالیب نشأة  - 

  أنواع الدساتیر - 

  ءات تعدیل الدساتیر واسالیب انهائهااجرا - 

  مبدأ سمو الدساتیر، والرقابة على دستوریة القوانین - 
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قصد بأسالیب نشأة الدساتیر الطرق المتبعة في وضعها، وتختلف هذه الطرق باختلاف الظروف ی
السیاسیة للدولة واضعة الدستور، إذ أنه من الصعوبة بمكان الاتفاق على وجود طریقة یمكن تعمیمها 

  على جمیع الدول.

، وذلك وفقا لمعیار یصنف فقهاء القانون الدستوري أسالیب نشأة الدساتیر إلى نوعینلاطار وفي هذا ا
التي  غلبة إرادة الحكام أو غلبة إرادة الشعب، هذان النوعان من الأسالیب هما: الأسالیب غیر الدیمقراطیة

التي تعبر عن  مقراطیة، والأسالیب الدی أو تساویهما تعبر عن غلبة إرادة الحكام على إرادة المحكومین
  .)1تفوق الإرادة الشعبیة وسیادتها على إرادة الحكام(

إن السلطة التي تضع الدستور، أیا كان الأسلوب المتبع في وضعه دیمقراطیا أم غیر دیمقراطي، هي 
  السلطة التأسیسیة، والتي تختلف طبعا عن السلطة التشریعیة.

  المطلب الأول

  أسالیب نشأة الدساتیر

فقهاء القانون في أسالیب نشأة الدساتیر بین نوعین رئیسیین منها، أسالیب قدیمة غیر دیمقراطیة یفرق 
  (المنحة والعقد) وأسالیب حدیثة دیمقراطیة(الجمعیة التأسیسیة والاستفتاء الدستوري).

  الفرع الأول: الأسالیب غیر الدیمقراطیة في وضع الدساتیر

یة وذلك لارتباطها تاریخیا بالنظم الملكیة المطلقة التي سادت تعرف هذه الأسالیب بالأسالیب الملك
العالم الى نهایة القرن التاسع عشر، كما تسود في كل نظام دكتاتوري یكون فیه الحاكم هو صاحب 

  ).2السیادة داخل الدولة(
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) أو نتیجة وینشأ الدستور في ظل هذه الاسالیب غیر الدیمقراطیة بإرادة الحاكم المنفردة (طریقة المنحة
  اشتراك ارادتي كل من الحاكم والشعب (طریقة العقد).

  أولا: طریقة المنحة

تمثل المنحة الأسلوب غیر الدیمقراطي الخالص في نشأة الدساتیر، إذ ینفرد الحاكم لوحده وبمحض 
إرادته منح شعبه وثیقة الدستور بما یتضمنه من تنازل عن بعض سلطاته للشعب، في وقت تكون فیه 

  دولة خالیة من الأحكام الدستوریة التي تنظم السلطة فیها.ال

ولهذا فإن هذه الطریقة تعتبر الممر الذي یعبر منه النظام الملكي من الملكیة المطلقة الى الملكیة 
  ).  1المقیدة(

إذا كان صدور الدستور في هذه الطریقة یكون بالإرادة المنفردة للحاكم كمنحة أو هبة منه لشعبه، غیر 
أنه في الحقیقة وواقع الأمر أن هذه الهبة أو المنحة لم تكن لتمنح للشعب من الحاكم إلا تحت ضغطها و 
نتیجة لزیادة وعیها السیاسي وإدراكها لضرورة الحصول على وثیقة تصون لها حریتها و حقوقها. فحفاظا 

ب یسیر من سلطاتهم من الحكام على معظم سلطاتهم، وتهدئة لغضب وسخط شعوبهم، یتنازلون عن جان
  ).2وامتیازاتها، في شكل منحة(

ولهذا یعیب البعض على تسمیة هذه الطریقة بالمنحة أو الهبة، و ینعتونها بالتنازل، فهي لم تظهر إلا 
جزءا من سلطاتهم  –بعد تیقن الملوك من قوة و ضغط الشعب علیهم، و من تم فهم یتنازلون و لا یهبون 

  حقا بل الإبقاء.

 أسلوب العقد أو الاتفاقثانیا: 

تمثل طریقة العقد مرحلة وسط بین الأسالیب غیر الدیمقراطیة والأسالیب الدیمقراطیة في وضع 
الدساتیر. فهي على عكس الطریقة الأولى، التي یقوم فیها الحاكم بمنح الدستور بإرادته المنفردة، فإنه في 

ل اشتراك إرادة الحاكم مع إرادة ممثلي الشعب. یتم وضع الدستور من خلا - طریقة العقد  - هذه الطریقة 
ومن ثم تعتبر أكثر تقدما من طریقة المنحة، لأن الشعب یشترك مع الحاكم في وضعه، غیر أنه لیس 

  أسلوبا دیمقراطیا لأن الشعب لا ینفرد بوضعه.
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لسنة ، الدستور الیوناني 1830من الدساتیر التي صدرت بطریقة العقد، الدستور الفرنسي لسنة 
، الدستور الأردني لسنة 1925، القانون الأساسي العراقي لسنة 1879، الدستور البلغاري لسنة 1844
  ).1(1973، والدستور البحریني لسنة 1962والدستور الكویتي لسنة  1952

 أو المیثاق العظیم  "« Magna Cartaوكذلك بعض الوثائق الدستوریة البریطانیة، مثل "الماجنا كارتا 
، الذي وقعه الملك جون سان تیر ، بعد أن ثار الإشراف ضده، وتعتبر هذه الوثیقة  1215ادر سنة الص

في  1688الصادرة سنة    Bill of rightsمصدرا أساسیا للحقوق و الحریات. وكذلك وثیقة الحقوق  
  ).2عهد أسرة اورانج بعد ثورة الشعب ضد الملك(

عقد على الدساتیر الصادرة بهذه الطریقة، لأنها في الواقع لم لقد انتقد كثیر من الفقه اطلاق صفة ال
تصدر نتیجة توافق ورضا حقیقي لإرادتي الطرفین، وانما نتیجة لضغوط وثورات شعبیة ضد الحكام، قام 
ممثلو الشعب على اثرها بوضع دستور، فیخضع الحكام لإرادة الشعب إذعانا أحسن لهم من فقد سلطانتهم 

ن هذا الدستور، وبذلك یكون اشتراك الحكام في العقد صوریا. والنتیجة أنه في هذه بالكامل، فیقبلو 
  ).3الطریقة، تكون أغلب السلطات للشعب(

  الفرع الثاني: الأسالیب الدیمقراطیة في وضع الدساتیر

فراد تعتبر الأسالیب الدیمقراطیة لنشأة الدساتیر تعبیرا عن انتصار إرادة الشعب على إرادة الحاكم، وان
  الشعب صاحب السیادة بوضع الدستور دون مشاركة من قبل الحاكم.

  وتتفرع هذه الأسالیب إلى طریقتین رئیسیتین: طریقة الجمعیة التأسیسیة، وطریقة الاستفتاء الدستوري

  الجمعیة التأسیسیة  أولا: طریقة

قة ینتخب الشعب صاحب وهي الصورة الأولى للأسلوب الدیمقراطي لنشأة الدساتیر، فوفقا لهذه الطری
السیادة بطریقة دیمقراطیة  مجموعة من افراده یشكلون هیئة تسمى جمعیة تأسیسیة تتولى وضع الدستور، 

  ).4نظرا لتعذر سنه بالطریق المباشر، ویكون الدستور الذي تضعه هذه الجمعیة واجب النفاذ(
                                                 

د. نزیه رعد: القانون الدستوري العام، المبادئ العامة والنظم السیاسیة: المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، بیروت،  -  1
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ر الولایات التي استقلت عن وقد ظهر أسلوب الجمعیة التأسیسیة في أمریكا، فوفقه صدرت دساتی
  .1787، ثم اتبعت ذات الطریقة في وضع الدستور الاتحادي سنة 1776بریطانیا ابتداء من سنة 

ومن الولایات المتحدة الامریكیة ، انتقلت طریقة الجمعیة التأسیسیة الى فرنسا، فصدرت بها أول 
، 1920لك دستور النمسا لسنة ، وكذ1875و  1848، وكذا في دستوریها لسنة 1791دساتیرها سنة 

، والدستور 1948، ودستور تشیكوسلوفاكیا سنة 1947، وایطالیا ا لسنة 1931واسبانیا لسنة 
  .1956الیوغوسلافي لسنة 

والدستور  1951، ولیبیا سنة 1950ومن الدساتیر العربیة التي نشأت بهذه الطریقة، دستور سوریة 
  .2014التونسي الحالي لسنة 

  قه الجمعیات التأسیسیة من زاویة المهمة المعهود بها الیها الى نوعین:ویقسم الف

وهي الهیئة التي یقتصر دورها على مجرد وضع الدستور دون أن  الجمعیة التأسیسیة المتخصصة: -
یكون لها أیة مهام أو صلاحیات أخرى، بل وینتهي دورها ومن ثم وجودها بانتهاء أعمالها وانجاز المهمة 

الیها، وهي وضع الدستور، مثل الجمعیة التأسیسیة التي وضعت دستور الولایات المتحدة الموكلة 
 ).1(1987الأمریكیة سنة 

وهي الهیئة التي لا یقتصر دورها على وضع الدستور فقط، بل یتعداه  الجمعیة التأسیسیة العامة: -
التأسیسیة التي وضعت الدستور )، وهو ما حدث للجمعیة 2الى مباشرة سلطة التشریع، أي وضع القوانین(

 .2014التونسي سنة 

  ثانیا: الاستفتاء الدستوري

تختلف هذه الطریقة عن وضع الدستور بواسطة الجمعیة التأسیسیة نظرا لأن الدستور في هذه الحالة 
  یصدر من الشعب مباشرة، فیبدي رأیه و لا یصبح نافذا إلا بعد الموافقة علیه.

د الشعب السیاسي بوضع الدستور بنفسه أمرا مستحیلا واقعیا، نظرا لكثرة عدده. ولما كان قیام كافة افرا
فقد جرى العمل على أن یقوم بوضع مشروع وثیقة الدستور جمعیة تأسیسیة، ومثاله الدستور الفرنسي لسنة 

 . وقد یوضع بواسطة لجنة حكومیة یعینها رئیس الدولة، ومثاله1963، والدستور الجزائري لسنة 1946
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، أو قد یوضع من 1996و  1989، 1976والدساتیر الجزائریة لسنوات  1958الدستور الفرنسي لسنة 
  .1971قبل لجنة برلمانیة ینتخبها البرلمان، مثلما كان الحال في الدستور المصري لسنة 

ومهما تعددت أسالیب وضع مشروع الدستور، الا أنه یشترط في هذه الطریقة وجوب عرضه للاستفتاء 
لدستوري وموافقة غالبیة الشعب علیه، ، ذلك أن  الدستور لا یكتسب قوته الإلزامیة و الصفة القانونیة إلا ا

  ). 1بعد موافقة الشعب علیه (

ولذا تختلف طریقة الاستفتاء الدستوري عن طریقة الجمعیة التأسیسیة  وتستقل عنها. ففي حین یقوم 
التأسیسیة التي تقوم بوضع الدستور نیابة عنه، في طریقة  الشعب بانتخاب ممثلین عنه یكونون الجمعیة

الجمعیة التأسیسیة. فإنه یجب عرض مشروع الدستور مهما كانت الجهة التي وضعته على الشعب لإبداء 
  ).2رأیه فیه بالقبول أو الرفض في طریقة الاستفتاء الدستوري(

، والذي یعتبر مظهرا من مظاهر یعتبر الاستفتاء الدستوري نوعا من أنواع الاستفتاء الشعب
الدیمقراطیة شبه المباشرة التي تجمع ما بین الدیمقراطیة النیابیة (وجود هیئة نیابیة منتخبة) ومشاركة 

  الشعب في ممارسة السلطة.

  المطلب الثاني

  السلطة المخولة بوضع الدساتیر

أم كـــان دیمقراطیـــا (جعیـــة  أیـــا كـــان أســـلوب نشـــأة الدســـاتیر، ســـواء كـــان غیـــر دیمقراطیـــا (منحـــة، عقـــد)
تأسیســیة، اســتفتاء دســتوري) فــان الفقــه الدســتوري یصــف الســلطة التــي یعهــد لهــا وضــع الدســتور بالســلطة 
التأسیسیة الأصلیة، تمییزا لها عن السلطة المخولة بتعدیل الدستور، والتي تعرف بسلطة التأسیسیة المنشاة 

  أو المحدثة او المشتقة.

  :لتأسیسیة الأصلیةالفرع الأول: السلطة ا

وینــاط بهــا مهمــة وضــع الدســتور، فهــي لا تعتمــد فــي وجودهــا وعملهــا علــى نصــوص دســتوریة خاصــة  
ومســبقة، هــي تتــدخل فــي وقــت لا یوجــد فــي الدولــة نصــوص دســتوریة نافــذة، فتعمــل علــى وضــع مثــل هــذه 

  النصوص الدستوریة.
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  تتدخل السلطة التأسیسیة الأصلیة في حالتین:

: اي عند نشأة الدولة بسبب حصولها على استقلالها السیاسي (مثل الدستور لأول مرة عند وضع :أولا
غالبیة الدول الافریقیة والاسیویة والامریكیة منذ منصف القرن العشـرین)، أو فـي حالـة اتحـاد مجموعـة مـن 

ى مجموعـة )، أو فـي حالـة تفكـك دولـة الـ1787الـدول فـي شـكل فیـدرالي (الولایـات المتحـدة الأمریكیـة سـنة 
  من الدول البسیطة (دولة یوغوسلافیا في نهایة القرن العشرین).

ففي مثل هذه الحالة تفتقـد الدولـة إلـى التنظـیم الدسـتوري، فتعمـل السـلطة التأسیسـیة الأصـلیة علـى خلـق 
  مثل هذا الدستور.

أو ثـورة تحـدث : وذلـك اثـر انقـلاب ثانیا: عند انهیار النظام السیاسي والدسـتوري الموجـود فـي الدولـة
تغییرا جذریا في فلسفة الدولة، فیؤدي الى سقوط الدستور النافـذ، وتظهـر الحاجـة الـى وضـع دسـتور جدیـد، 

، والثـــورة المصـــریة 2011فتتـــدخل الســـلطة التأسیســـیة الأصـــلیة لتقـــوم بهـــذه المهمـــة (مثـــل الثـــورة التونســـیة 
  ).2011و  1952

   منشأة/ المشتقة:الفرع الثاني: السلطة التأسیسیة المحدثة/ ال

وهي التـي تنـاط بهـا مهمـة تعـدیل الدسـتور، طبقـا لنصـوص دسـتور نافـذ یحـدد اختصاصـها، فهـو الـذي  
  . -تعدیل الدستور –أوجدها، وأنشأها، ومنحها اختصاصها 

وعلیه، فإن السلطة التأسیسیة المنشأة، بحكم وضعها، فتكون سلطاتها أضیق، وحریتها في التعدیل 
الدستور ملزمة بأن تظهر في الشكل الذي حدده الدستور وطبقا للإجراءات التي جاء بها، أقل. فهي بحكم 

  .)1وهي من حیث الموضوع ملزمة باحترام الأحكام الدستوریة التي حددت مدى سلطتها واختصاصها(

                                                 
، 2004د. مصطفى أبو زید: الدستور المصري ومبادئ الأنظمة السیاسیة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  - 1
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إلى دساتیر مكتوبة (مدونة) وأخرى  الدساتیر من حیث الشكلیقسم فقهاء القانون الدستوري 
دساتیر و مرنة  إلى دساتیرالتعدیل  طریقة من حیثكما یقسمونها  ،دساتیر غیر مكتوبة (عرفیة)

  جامدة.

  المطلب الأول

  الدساتیر من حیث الشكل أنواع

التقسیم على شكل الدستوري ومصدره، فاذا كان المصدر الأساسي للدستور هو یعتمد هذا 
الأحكام الدستوریة المكتوبة فهو دستور مكتوب أو مدون، وإذا مصدرها هو العرف، وصف 

  الدستور بأنه عرفي.

  الدساتیر المكتوبة (المدونة) الفرع الأول:

كل وثیقة أو عدة وثائق رسمیة من یعد الدستور مدونا إذا كانت غالبیة أحكامه صدرت في ش
  المشرع الدستوري، و بإتباع  إجراءات معینة.

الدستور في وثیقة واحدة، بل قد تصدر في عدة وثائق،  أحكاملا یشترط التدوین، أن تصدر 
 ).1(صدر في ثلاث وثائق متتابعةالذي  1875مثل ما حدث بالنسبة لدستور فرنسا 

القواعد الدستوریة منصوص علیها في الوثیقة أو الوثائق  كما لا یشترط أیضا أن تكون جمیع
  الدستوریة، حتى یكون دستورا مدونا، فیكفي أن تكون غالبیة أحكامه مدونة و لیس جمیعها.

                                                 
في ثلاث قوانین دستوریة تتضمن المبادئ والقواعد التي تنظم السلطات  187صدر الدستور الفرنسي لسنة  -  1

فیفري الخاص بتنظیم السلطات  25فیفري المتعلق بتنظیم مجلس الشیوخ، قانون  24العامة في الدولة (قانون 
  لعامة فیما بینها).جویلیة المتعلق بعلاقات السلطات ا 16العامة وقانون 

نظر في ذلك: د. مصطفى قلوش: القانون الدستوري، النظریة العامة، منشورات كلیة الحقوق، جامعة محمد أ
 164، ص 2004، الخامس، أكدال، الرباط، المغرب
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ودعـوة  18بظهـور الحركـات السیاسـیة التحرریـة منـذ القـرن ال لقد بدأت حركة تدوین الدسـاتیر 
و بدأت فعلا في أعقاب حصـول  لأساسیة لأنظمة الحكم. المفكرین والفلاسفة إلى تدوین القواعد ا

، حیـث تتابعــت هــذه الـدول فــي اصــدار 1776الولایـات الأمریكیــة علـى اســتقلالها مــن انجلتـرا ســنة 
دســاتیر مكتوبــة لكــل منهــا، فأصــدرت ولایــة فرجینیــا وعــدة ولایــات أخــرى دســاتیرها ابتــداء مــن ســنة 

مـرة). ثـم انتقلـت حركـة التـدوین  27(الـذي عـدل  1787، ثم تلاها الدستور الاتحادي سـنة 1776
، ثم 1791إلى أوربا عن طریق الثورة الفرنسیة، حیث أصدرت فرنسا أول دستور مكتوب لها سنة 

منهــا الجزائــر )، 1، لــتعم حالیــا كافــة الــدول(1887، هولنــدا 1848بلجیكــا ، انتشــرت فــي بقیــة أوربــا
  .1996، 1989، 1976، 1963ساتیر مكتوبة التي عرفت منذ الاستقلال إلى الآن أربعة د

فـــي الـــدول ذات الدســـتور المكتـــوب تثـــار فیـــه إمكانیـــة وجـــود قواعـــد عرفیـــة إلـــى جانـــب القواعـــد 
  المكتوبة، التي تنشأ إما لتكملة القواعد الموجودة أو لتفسیرها.

یقتصر هذا النوع من العـرف علـى تفسـیر مـا یكـون غامضـا  مـن نصـوص  العرف المفسر: -
تور، أو توضــیح مـا قــد یشــوبها مـن إبهــام، فهــو لا ینشـئ قواعــد دســتوریة جدیـدة، وانمــا یتحــدد الدسـ

  دوره في بیان كیفیة تطبیق ما تضمنته النصوص الدستوریة من أحكام.

  وتكمن أهمیة العرف المفسر بالنسبة للدساتیر المقتضبة أي البالغة الإیجاز.

مـن التسـلیم  1875الدسـتور الفرنسـي لسـنة  ویضرب الفقهاء مثالا على ذلك بما جـرى فـي ظـل
مـن ذلـك  03لرئیس الجمهوریة بسلطة إصدار التنظیمات وذلك استنادا إلى ما نصت علیه المـادة 

لأن كفالـــة تنفیـــذ القـــوانین لا یـــأتي إلا » رئـــیس الجمهوریـــة یكفـــل تنفیـــذ القـــوانین«الدســـتور مـــن أن 
  بإصدار التنظیمات اللازمة لتنفیذها.

ه القانونیــة فیــذهب معظــم الفقهــاء علــى إعطائــه نفــس القیمــة القانونیــة للنصــوص أمــا عــن قیمتــ
  ). 2الدستوریة(

ینصـــرف العـــرف المكمـــل إلـــى  تنظـــیم موضـــوعات لـــم ینظمهـــا المشـــرع  العـــرف المكمـــل: -ب
الدستوري أصلا، وعلیه فالعرف المكمل یملئ الفراغ الذي تركه وسكت عنه الدسـتور فـي أمـر مـن 

لمســائل التــي اغفــل المشــرع الدســتوري تنظیمهــا، ومــن ثــم یكــون العــرف المكمــل الأمــور، ویــنظم ا
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منشــئ لقواعــد قانونیــة جدیــدة علــى خــلاف العــرف المفســر الــذي یقتصــر دوره علــى تفســیر القواعــد 
  الدستوریة الموجودة في الدستور المكتوب.

مجلــس  نــص علــى انتخــاب 1975ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أن الدســتور الفرنســي الصــادر ســنة 
النـــواب بـــالاقتراع العـــام ولكنـــه لـــم یحـــدد كیفیـــة هـــذا الانتخـــاب، فجـــاء عـــرف مكمـــل یقضـــي بجعـــل 

  الانتخابات مباشرة.

یــرى الفقهــاء أن العــرف الدســتوري المكمــل یتمتــع بــنفس القیمــة القانونیــة للنصــوص الدســتوریة 
معنى الـدقیق یفسـر بحجة أن العرف المكمل لیس إلا نوعا من العرف المفسر، فالعرف المفسر بـال

نصــا موجــودا ولكنــه غــامض، أمــا العــرف المكمــل فهــو یفســر فــي الواقــع ســكوت المشــرع الدســتوري 
عن المسائل التي یقوم ذلك العرف بتنظیمها، فهو لا یتضمن مخالفـة صـریحة لـنص دسـتوري، أو 

  ).1ینطوي على تعدیل لأحكامه(

ى تغییــر أو تعــدیل فــي أحكــام ویقصــد بــه ذلــك العــرف الــذي ینصــرف إلــ العــرف المعــدل: -ج
  الدستور في شأن موضوع معین سواء بالإضافة إلى أحكام الدستور أو بالحذف منها. 

ویكون التعدیل بالإضافة إذا جرى العمل علـى تمكـین سـلطة معینـة اختصاصـا جدیـدا لـم یقـرره 
لبرلمـان مـن تفـویض ا 1975الدستور لها، ومثاله ما جرى علیه العمل فـي فرنسـا فـي ظـل دسـتور 

للسلطة التنفیذیـة فـي مباشـرة الوظیفـة التشـریعیة عـن طریـق مراسـیم بقـانون، وذلـك علـى الـرغم ممـا 
  من أن السلطة التشریعیة صاحبة الاختصاص المطلق في التشریع. 01كانت تقضي به المادة 

ن أما التعدیل بالحذف فیتحقق عندما یرد الدستور حكما ثم یجري العمل على إهمال تطبیقه عـ
من عدم  1875جرى علیه العمل في فرنسا في ظل دستور  طریق عدم استخدامه، ومثال ذلك ما

اســتخدام رئــیس الجمهوریــة حقــه فــي الاعتــراض علــى القــوانین الصــادرة عــن البرلمــان، وكــذلك عــدم 
  .1940إلى  1877استخدامه لحقه في حل البرلمان من سنة 

لفقــه إلــى عــدم الاعتــراف بمشــروعیته، فــالعرف لا أمــا عــن قیمتــه القانونیــة، فقــد ذهــب غالبیــة ا
  ).2یمكنه تعدیل أحكام الدستور المكتوبة(

  الفرع الثاني: الدساتیر غیر المكتوبة (الدساتیر العرفیة):

                                                 
 77و  76، ص 2007، مرجع سابق، د. جابر جاد نصار -  1
 50، ص ، مرجع سابقد. سام سلیمان دله -  2
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یطلق علیها جانب من الفقه الدساتیر العرفیة، نظرا لأن العرف یعتبر المصدر الرئیسي 
لسلطات العامة في الدولة عند تنظیم شؤونها سلوكات لقواعدها، بمعنى أنها نشأت نتیجة إتباع ا

  وتصرفات معینة لمدة طویلة، فتحولت إلى عرف دستوري ملزم لهذه السلطات.

وقبل صدور الدستور   كانت كل دساتیر الدول عرفیة الى غایة نهایة القرن الثامن عشر
تقریبا من الدول التي  ،  غیر أن الأمر حالیا  انقلب على عقب، فلم تبقى1787الأمریكي سنة 

لها دساتیر عرفیة الا بریطانیا. غیر أن ذلك لا ینفي وجود قواعد دستوریة مكتوبة في هذه الدولة 
الى جانب الدستور العرفي، صدرت في وثائق رسمیة خلال قرون منحها الملوك عقب الثورات 

 Petition ofلحقوق ، دستور ا1215لسنة  Magna Carterیر بالانجلیزیة، منها: المیثاق الك

rights   وثیقة الحقوق 1628سنة  ،Bill of Rights  أو صدرت في صورة 1689سنة .
، 1701سنة  Act of Settlementتشریعات أقرها البرلمان الانجلیزي، كقانون توارث العرش 

 ، قانون الوصایة على العرش سنة 1949و  1911سنة  Parliament actقانون البرلمان 
، قانون السماح للنساء 1949اختصاصات مجلس اللوردات سنة  ، القانون الخاص بتقیید1937

 Human Rights Act، وقانون حقوق الانسان 1958بأن یكن أعضاء في مجلس اللوردات سنة 
الذي أدرج بمقتضاه المعاهدات الأوربیة في القانون الداخلي البریطاني، وكذا قانون  1998سنة 

وقانون ایرلندا  Governement of Wales Act، وقانون حكومة ویلز Scotland Actاسكتلندا 
  .)1(لذات السنة Northern Ireland Actالشمالیة 

  المطلب الثاني

  أنواع الدساتیر من حیث طریقة التعدیل

یعتمد هذا التقسیم للدساتیر على كیفیة تعدیلها، فإذا كان تعدیلها یتم بنفس الشروط 
المقررة لتعدیل القوانین العادیة وصف الدستور بأنه مرن. بینما لو كان الدستور والاجراءات 

یخضع في تعدیله لإجراءات وشروط وأكثر تعقیدا من تلك المتبعة في تعدیل القوانین العادیة 
  الصادرة عن البرلمان وصف بأنه دستور جامد.

  الفرع الأول: الدساتیر المرنة 

                                                 
1 - Chantebout, Bernard : Droit constitutionnel, Edition Dalloz, Paris, 2013, p.24 
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بنفس الإجراءات التي تعدل بها القوانین العادیة،  أحكامها تعدیل یتم اتیر التيالدسي تلك و ه
أي بواسطة السلطة المختصة بالتشریع وفقا لأحكام الدستور، أي السلطة التشریعیة، وبنفس 

  ). 1الاجراءات التي تتبع في تعدیل القوانین العادیة(

برلمان الانجلیزي تعدیل ومن أمثلة الدساتیر المرنة، الدستور الانجلیزي. وبذلك یستطیع ال
أحكام الدستور بالطریقة ذاتها التي تعدل بها القانون العادي. ولذا قیل بأن البرلمان الانجلیزي 
یستطیع كل شيء، إلا أن یجعل من الرجل امرأة ومن المرأة رجلا، وكذا دساتیر فرنسا لسنة 

  ).2(1918، ودستور الاتحاد السوفیتي سابقا الصادر سنة 1830، و 1814

ففي ظل هذا النوع من الدستور یؤدي إلى تمتع السلطة التشریعیة بسلطات واختصاصات 
واسعة، فهي تملك تعدیل أحكام الدستور، فضلا عن قیامها بسن وتعدیل القوانین العادیة. كما لا 

لهما توجد تفرقة بین القواعد الدستوریة والقواعد القانونیة العادیة من حیث القیمة أو القوة، لأن 
ضمها تنفس القیمة القانونیة. و من ثم تستطیع القواعد القانونیة تعدیل القواعد الأولى التي ی

  الدستور المرن.

غیر أنه یمكن أن تفرق بین النوعین من هذه القواعد من خلال الموضوع فقط، فالقواعد 
اته، والقواعد الدستوریة هي التي تتعلق بنظام الحكم والسلطات العامة وحقوق الانسان وحری

  ).3القانونیة هي التي تتصل بالمواضیع الأخرى(

  الفرع الثاني: الدساتیر الجامدة 

و هي تلك الدساتیر التي تكون إجراءات تعدیلها مغایرة للإجراءات التي یتم بها تعدیل القوانین 
  العادیة.

  فقد یتحقق الجمود للدستور إذا:

یة تتولى تعدیله، مثل الجمعیة إذا حدد هیئة أخرى بخلاف السلطة التشریع -
 التأسیسیة.

                                                 
 20ص  ، مرجع سابق،محمد عبد الحمید أبو زیدد.  -  1
 216د. فؤاد العطار، مرجع سابق، ص  - -  2
 374د. عبد الغني بسیوني عبد االله، مرجع سابق، ص  -  3
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إذا أوكل مهمة تعدیله الى السلطة التشریعیة، ولكن بإجراءات مختلفة عن تلك  -
التي تتطلبها القوانین العادیة، كاجتماع المجلسین التشریعین في هیئة مؤتمر إذا كان 

شترط في تعدیل بعض البرلمان بیكامیرالیا، ومثاله تعدیل الدستور الجزائري الحالي الذي ی
). أو اشتراط أغلبیة خاصة 1أحكامه موافقة ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان(

أعلى من الأغلبیة التي تشترط لتعدیل القوانین العادیة، اذا كان البرلمان مونوكامیرالیا، 
لى ومثاله تعدیل الدستور السوري الذي یشترط موافقة ثلاثة أرباع اعضاء البرلمان ع

 ).2تعدیل الدستور(

إذا ألزم موافقة الشعب على تعدیله عن طریق الاستفتاء الشعبي، مثاله الدستور  -
الجزائري الذي یشترط عرضه من قبل رئیس الجمهوریة على استفتاء الشعب في ظرف 

یوما الموالیة لإقراره من قبل البرلمان، وبنفس الصیغة التي تطبق على نص  50
 ).3تشریعي(

، كأن ینص الدستور على عدم جواز اجراء أي تعدیل الحظر الزمني حالةفي  -
لكافة أحكامه لفترة زمنیة محددة. ویسمي بعض الفقه هذه الحالة بالجمود المطلق الكلي 
المؤقت. والهدف من وراء هذا الحظر هو ضمان استقرار النظام السیاسي الذي أتى به 

بیق لفترة زمنیة معقولة للحكم على المشرع الدستوري، وتهیئة الفرصة له في التط
، أو التي عرفت تغییرا في )4صلاحیته، ویكون ذلك خاصة للدول حدیثة الاستقلال(

 .1962ومثاله الدستور الكویتي لسنة نظامها السیاسي بعد قیام ثورة. 

على عدم جواز تعدیل بعض الدستور ، حینما ینص حالة الحظر الموضوعيفي  - 
، ویسمي بعض الفقه هذه الحالة بالجمود المطلق الأوقات أحكامه في أي وقت من

من الدستور الجزائري الحالي، بأنه لا  212ما نصت علیه المادة ومثاله  الجزئي الدائم.
یمكن أي تعدیل دستوري أن یمس بالطابع الجمهوري للدولة، أو بالنظام الدیمقراطي 

دین الدولة، أو العربیة باعتبارها اللغة  القائم على التعددیة الحزبیة، أو الاسلام باعتباره
  الوطنیة والرسمیة....

                                                 
 من الدستور الجزائري الحالي 210انظر المادة  -  1
 2012من الدستور السوري لسنة  4الفقرة  149انظر المادة  -  2
 ن الدستور الجزائري الحاليم 208انظر المادة  -  3
منشأة المعارف،  ،2014د. سامي جمال الدین: القانون الدستوري والشرعیة الدستوریة وفقا لدستور  -  4

 151ص ، 2018الاسكندریة، 
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یترتب على وصف الدستور بأنه جامد، سریان هذا الجمود على جمیع نصوصه الموجودة في 
لا ینطبق هذا الوصف على دستوریة أو غیر دستوریة بطبیعتها، غیر أنه الوثیقة، سواء كانت 

  اعد العادیة.القواعد الدستوریة التي تتضمنها القو 
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على الرغم مما تتمیز به الدساتیر بصفة عامة من ثبات واستقرار نسبي بالقیاس بغیرها من 
القواعد القانونیة في المجتمع، فإنه من النادر أن تلجأ الدول إلى تعدیل أحكام دساتیرها أو انهائها 

ته المفروضة. ولهذا فإن اجراءات التعدیل أو الانهاء حتى تسایر ضرورات التطور  ومستلزما
تتسم بالصعوبة والتعقید، وتؤدي في بعض الأحیان الى اللجوء الى الاسالیب الثوریة في ذلك إذا 

  عن للسلطة الحاكمة الابقاء علیها. 

  المطلب الأول

  أسالیب تعدیل الدستور 

المتبعة في تعدیل الدساتیر، وكذا تختلف الدول فیما بینها اختلافا كبیرا في الأسالیب 
  الاجراءات المتخذة في ذلك، ویعود ذلك ربما الى اعتبارات سیاسیة أو فنیة.

  وعموما فإنه یمكن حصر اجراءات التعدیل في أربعة مراحل، وهي كما یلي:

  الفرع الأول: اجراءات تعدیل الدساتیر في الأنظمة الدستوریة

ذات الاجراءات المقررة لتعدیل القوانین العادیة، فإن الدساتیر إذا كانت الدساتیر المرنة تعدل ب
الجامدة تتطلب اجراءات خاصة تختلف عن تلك المتبعة في القوانین العادیة، هذه الاجراءات 
الخاصة والمعقدة تختلف من دستور جامد إلى آخر، إلا أن مراحل تعدیلها تكاد تكون واحدة في 

  لي:، وتتمثل فیما یكافة الدساتیر

  أولا: مرحلة اقتراح التعدیل:

تختلف الدساتیر فیما بینها في تحدید الجهة التي یكون لها الحق في اقتراح تعدیل بعض 
وذلك في الدول  أحكام الدستور. فقد یتقرر هذا الحق للحكومة وحدها من خلال رئیس الدولة،

ودستوري الجزائر  ،1970لسنة ومثاله الدستور المغربي  التي تعمل على تقویة السلطة التنفیذیة،
في الدول التي تعمل على تقویة السلطة التشریعیة، أو للبرلمان وحده . 1989و  1976لسنة 

في الدول التي تأخذ بمبدأ التعاون  أو للحكومة والبرلمان معا .1791لسنة  الفرنسيمثل الدستور 
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، والدستور الفرنسي لسنة حاليمثل الدستور الجزائري ال بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة،
. كما قد یتقرر هذا الحق للشعب نفسه مثلما كان علیه الحال في دستور ایطالیا لسنة 1958
، وفي الدستور السویسري حیث یتم تقدیم عریضة من قبل الناخبین تضم عددا من 1947

  ).1(التوقیعات التي یشترطها الدستور

  ثانیا: مرحلة إقرار التعدیل:

ك تقریر ما إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة لتعدیل الدستور، والاتجاه السائد في یقصد بذل
الدساتیر هو إعطاء البرلمان حق التقریر في ذلك، على اعتبار أن السلطة التشریعیة هي المعبرة 
عن الإرادة العامة للشعب، ومن ثم فهي المؤهلة لاتخاذ القرار المبدئي في هذا الشأن، ومثاله 

  ).2(1946و 1875و  1848الفرنسي لسنة  الدستور

وهناك بعض الدساتیر تقضي بأن اقرار التعدیل یجب أن یتم بنفس الطریقة التي تم بها إقرار 
الذي نشأ بطریق الاستفتاء واستلزم لتعدیله اجراء  1971الدستور، كالدستور المصري لسنة 

ي وضعته جمعیة تأسیسیة منتخبة الذ 1848استفتاء شعبي مماثل، وكذا الدستور الفرنسي لسنة 
  ).3واشترط أن یتم تعدیله أیضا بواسطة جمعیة تأسیسیة مماثلة(

  ثالثا: إقرار التعدیل نهائیا:

تعین الدساتیر عادة الهیئة التي یحق لها الاقرار النهائي للتعدیل والطریقة التي یتم بها، 
ئري ثلاثة أرباع اعضاء الغرفتین ومعظمها یشترط أغلبیة معینة في البرلمان، كالدستور الجزا

  المجتمعتین معا، والدستور اللبناني الذي یشترط موافقة ثلثي أعضائه.

و الدستور  1958وهناك دساتیر تشترط اجراء استفتاء شعبي، مثل الدستور الفرنسي لسنة 
  ).4الجزائري الحالي(

  

                                                 
 386و  385د. فتحي فكري، مرجع سابق، ص  -  1
، 1996د. محسن خلیل: القانون الدستوري والدساتیر المصریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة،  -  2

 125ص 
 436، ص 2005د. ماجد راغب الحلو: النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندریة،  -  3

 437و 
 69د. محمد المجذوب، مرجع سابق،  ص  -  4
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  1996الفرع الثاني: اجراءات تعدیل الدستور الجزائري لسنة 

عملیة التعدیل الدستوري في الجزائر الى اتباع مجموعة من الاجراءات من خلال تخضع 
  مراحل ثلاث:

  أولا: مرحلة المبادرة بالتعدیل:

حدد الدستور الجهات التي یمكنها المبادرة بتعدیل الدستور في كل من رئیس الجمهوریة، 
  وأعضاء البرلمان المجتمعین في هیئة واحدة.

: تشترك كل الدساتیر التي عرفتها ئیس الجمهوریةحق المبادرة من قبل ر  -1
الجزائر منذ الاستقلال وإلى الآن في حق رئیس الجمهوریة في المبادرة بتعدیل الدستور، 

 ).1وهذا یعبر عن الصلاحیات القویة التي یملكها رئیس الجمهوریة(

: لقد أعطى الدستور الجزائري الحالي حق المبادرة من قبل أعضاء البرلمان -2
مكانیة المبادرة بتعدیل الدستور الى البرلمان، وذلك بطلب من ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي إ

البرلمان المجتمعتین في هیئة واحدة، غیر أن هذه المبادرة مقیدة بوجوب عرضها على 
)، مما یعني إمكانیة التحفظ على 2رئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرضها على الاستفتاء(

رئیس الجمهوریة وعدم عرضها على الاستفتاء، وهذا یعد تفوق رئیس  هذه المبادرة من قبل
 الجمهوریة على البرلمان.

  ثانیا: مرحلة إقرار مبدأ التعدیل:

یشترط الدستور عرض مبادرة رئیس الجمهوریة على البرلمان للتصویت علیها وفقا للشروط 
الوطني بأغلبیة  ) (المجلس الشعبي3نفسها التي تطبق عند التصویت على نص تشریعي(
  الحاضرین، ومجلس الأمة بالأغلبیة المطلقة لأعضائه).

أما بالنسبة لمبادرة البرلمان، فالرئیس الجمهوریة السلطة التقدیریة في أن یعرضها أم لا 
  على الاستفتاء الشعبي.

                                                 
 من الدستور  1الفقرة  208دة انظر الما -  1
 من الدستور 211أنظر المادة  -  2
 من الدستور 208انظر المادة  -  3



 77  أسالیب تعدیل الدساتیر وانهائهاالثاني، المبحث الثالث: الفصل 
 
 

  ثالثا: مرحلة الإقرار النهائي للتعدیل:

  الدستور:دیل حدد الدستور طریقتین للإقرار النهائي لمبادرة تع

: ألزم الدستور رئیس الجمهوریة بوجوب الموافقة بواسطة الاستفتاء الشعبي -1
عرض مشروع التعدیل على الاستفتاء في غضون خمسین یوما من تاریخ اقراره من قبل 

یصبح القانون الّذي یتضمّن مشروع التّعدیل الدّستوريّ لاغیا، إذا رفضه  )، و1البرلمان(
  .)2( ةیّ عیر شتّ لا ةر تفلا للاخ بعشّ لا ىلع دیدج نم هضر ع نكمی لاو  ، الشّعب

: وتكون ذلك للمشروع المقدم من قبل الموافقة النهائیة عن طریق البرلمان -2
رئیس الجمهوریة، حیث ینبغي أن یوافق علیه ثلاثة ارباع أعضاء الغرفتین المجتمعتین 

تأى المجلس الدستوري أن في هیئة واحدة، دون حاجة لعرضه على الاستفتاء، وذلك إذا ار 
مشروع أي تعدیل دستوري لا یمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، 
وحقوق الانسان والمواطن وحریاتهما، ولا یمس بأي كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات 

 ).3والمؤسسات الدستوریة، وعلل رأیه(

یلات، وفقا لهذا الاسلوب (المبادرة عدة تعد 1996لقد عرف الدستور الحالي لسنة 
بمشروع التعدیل الدستوري من قبل رئیس الجمهوریة والاقرار النهائي من قبل غرفتي 

الذي تضمن  2002البرلمان المجتمعتین في هیئة واحدة): التعدیل الدستوري لسنة 
، الذي شمل العدید من مواده 2008منه، والتعدیل الدستوري لسنة  3مراجعة المادة 

  الذي شمل أیضا الكثیر من أحكامه.  2016والتعدیل الدستوري لسنة 

  المطلب الثاني

  أسالیب إنهاء الدساتیر

كما تنشأ الدساتیر بعدة أسالیب، فإن حیاتها تنتهي كذلك بأكثر من طریق، ونقصد بنهایة 
 جزئي له.الدستور، التعدیل الشامل أو الإنهاء الكلي للوثیقة الدستوریة، و لیس الإنهاء ال

                                                 
 من الدستور 2الفقرة  208انظر المادة  -  1
 من الدستور 209انظر المادة  -  2
 من الدستور 210انظر المادة  -  3
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یصنف فقهاء القانون الدستوري طرق إنهاء الدساتیر إلى أسلوبین رئیسیین: الأسلوب 
  العادي(الالغاء) والأسلوب الثوري. 

  Abrogationالفرع الأول: لأسلوب العادي في انهاء الدساتیر: 

في یقصد بالأسلوب العادي لإنهاء الدساتیر الغاء الدستور القائم و توقیف العمل بأحكامه 
هدوء دونما عنف أو ثورة، ووضع دستور بدلا منه، لأن أحكامه لم تعد تتماشى مع التطورات 

  )(اسلوب الالغاء) أو نتیجة تغیر وضع الدولة.1السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة للدولة(

  أولا: اسلوب الإلغاء:

السیاسیة والاقتصادیة إن الغاء الدستور بالأسلوب العادي یتم تلقائیا، نتیجة تغیر الظروف 
والاجتماعیة، حیث یقوم الشعب بوضع دستور جدید مما یعني الغاء أو انهاء الدستور القائم 

  القدیم. 

  ):2ویختلف انهاء الدستور بحسب(

  : فقد یتم ذلك بسهولة، عن طریق:               إذا كان الدستور عرفیا - 1

العرف المادي والمعنوي، تكون مخالفة للقواعد إنشاء قواعد عرفیة جدیدة تتوافر لها أركان  - 
  الدستوریة القدیمة 

إصدار دستور مكتوب في شكل قانون من قبل البرلمان یلغي الدستور العرفي، على اعتبار  - 
  أن الدستور العرفي هو دستور مرن في ذات الوقت.

  إذا كان الدستور مكتوبا:   - 2

                                                 
، 1988، منشأة المعارف، الاسكندریة، براهیم عبد العزیز شیحا: النظم السیاسیة والقانون الدستوريد. إ - 1

 143ص
د. محمد رفعت عبد الوهاب: القانون الدستوري، المبادئ الدستوریة العامة، دراسة النظام الدستوري المصري،  -  2

  109، ص 1985منشأة المعارف، الاسكندریة، 
  93د. محمد كامل لیلة، مرجع سابق، ص  -
 215د. سعد عصفور، مرجع سابق، -
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لي للدستور، یتم بنفس الطریقة التي یتم بها ، فإن التعدیل الجزئي أو الكمرناإذا كان  -
تعدیل القوانین العادیة، بمعنى أنه یجوز للبرلمان تعدیله جزئیا، أو وضع دستور جدید والغاء 

  الدستور القائم بذات اجراءات اقرار القوانین العادیة.

، فإن التعدیل الجزئي یتم حسب الطریقة المنصوص علیها، و التي جامداوإذا كان  -
تلف عن تلك المتبعة في التشریعات العادیة، و تتبع الإجراءات المنصوص علیها في الدستور تخ

 من قبل السلطة التي ینص علیها.

أما بالنسبة للتعدیل الشامل أو الإلغاء الكامل، فتتجه غالبیة الفقه إلى عدم جواز أي سلطة 
الدستور، و وضع دستور آخر  سیاسیة القیام بذلك، على أساس أن التعدیل الشامل یعني إلغاء

محله. و هذا لا یمكن أن تملكه أیة سلطة منشأة، و إنما هو ملك للسلطة التأسیسیة الأصلیة 
الشعب. في هذه الحالة، فإن دستور جدید سیوضع حسب الأسالیب المتبعة في إنشاء 

 ).1الدساتیر(

  ثانیا: تغییر وضع الدولة السیاسي

ففي هذه الحالة ستقوم ، في اتحاد مركزي مع دول أخرى ویكون ذلك في وضعیة دخول دولة
الدولة الجدیدة بوضع دستور جدید لها، و تنتهي دساتیر كافة الدول الداخلة في الاتحاد، وذلك 
لأن شخصیاتها القانونیة الدولیة قد انتهت. ومثاله الوحدة التي قامت بین مصر وسوریة سنة 

  العربیة المتحدة بإنشاء دولة جدیدة هي الجمهوریة 1958

أو تفكك دولة إلى مجموعة من الدول، حیث تقوم كل دولة بوضع دستور جدید لها، بعد أن 
ینتهي دستور الدولة الاتحادیة، لفناء شخصیتها القانونیة، ومثال ذلك تفكك الاتحاد السوفیتي سنة 

1991  

  الفرع الثاني: الأسلوب الثوري في انهاء الدساتیر

لوب أیضا الأسلوب غیر العادي في انهاء الدساتیر، ذلك أنه أسلوب یطلق على هذا الأس
فجائي یتضمن معنى القوة أو العنف في اسقاط الدساتیر، وهو لا یستند في الواقع على الشرعیة 

أسلوب یعني الخروج على الشرعیة. ویعتبر أسلوبا شائعا لدى  القانونیة القائمة، إذ هو في ذاته
ات والانقلابات دورا كبیرا في اسقاط العدید من الدساتیر في دول العالم. الدول، حیث لعبت الثور 

                                                 
 350عبدالغني عبد االله بسیوني، مرجع سابق، صد.  -  1
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سقطت على اثر  1875و  1873فالدساتیر الفرنسیة تقریبا جمیعها، ما عدا دستوري سنة 
سقط عقب ثورة جویلیة  1923). الدستور المصري لسنة 1الثورات التي قام بها الشعب الفرنسي(

 . 2011ثورة ینایر سنة  سقوط بعد 1971، ودستور 1952

  یتجسد هذا الأسلوب في طریقتین هما الثورة والانقلاب.

 أولا: التفرقة بین الثورة و الانقلاب:  

یفرق الفقه الدستوري بین هذین الاصطلاحین على أساس معیارین، على أساس مصدر 
  الحركة، وعلى أساس الهدف أو النتیجة المبتغاة من وراءها.  

فمن حیث هذا المعیار، فنكون أمام ثورة، إذا صدرت هذه الحركة الحركة: معیار مصدر – 1
عن الشعب أو مؤیدة من قبله. ونكون أمام انقلاب إذا صدرت الحركة عن شخص أو فئة معینة 
حاكمة، كرئیس حكومة أو قائد الجیش، أو مجموعة من الضباط، ودون أن تكون مؤیدة من قبل 

  ). 2الشعب(

فإذا كانت كل من الثورة والانقلاب یسعیان إلى تغییر نظام الحكم القائم، معیار الهدف:  – 2
  إلا أنهما یختلفان في الهدف من وراء هذا التغییر.

إن الثورة لا تستهدف فقط تغییر أشخاص الحكام، وانما تتعداها إلى احداث تغییرات أساسیة 
الاجتماعیة، كتغییر النظام في نظام المجتمع في مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة و 
، والثورة المصریة سنة 1789السیاسي من نظام ملكي إلى نظام جمهوري، كالثورة الفرنسیة سنة 

، أو من نظام رأسمالي إلى اشتراكي كالثورة 1979، والثورة الاسلامیة في ایران سنة 1952
الات في الدولة لمواكبة . وبالنتیجة فإن الثورة تستهدف النهوض بكافة المج1917الروسیة سنة 

  التقدم والتطور الذي طرأ علیها لتحقیق المصلحة العامة لأفراد المجتمع.

أما الانقلاب فإنه یهدف أساسا الى تغییر الفئة الحاكمة والاستیلاء على السلطة والاستئثار 
ومن ثم بها، دون أن یكون من أولیاته إحداث تغییرات جذریة في الأوضاع الاجتماعیة السائدة، 

  ) .3فإن نتیجة هذا الانقلاب هي تحقیق مصالح فردیة للأشخاص الذین قاموا بالانقلاب(

                                                 
 164، ص ، مرجع سابقد. رمضان محمد بطیخ -  1
 73، ص ، مرجع سابقد. عبد الحمید متولي -  2
 160، ص ، مرجع سابقد. فیصل كلثوم -  3
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  حكومة الثورة أو الحكومة الواقعیة: -ثانیا

بعد أن تنجح الثورة أو الانقلاب، تتشكل حكومة جدیدة لتـولي السـلطة، و لـتحكم قبضـتها علـى 
ة "حكومــة الثــورة" لأنهــا جــاءت عقــب نجــاح الــبلاد. یطلــق الفقــه الدســتوري علــى مثــل هــذه الحكومــ

لأنها تولت سلطاتها من الواقع وخلافا للأحكام الدستوریة المقررة فـي  ""الحكومة الواقعیةالثورة، أو 
الدســتور القــائم. وتعــد الحكومــة قائمــة عنــدما تــنجح فــي إعــادة النظــام وتــأمین تنفیــذ القــرارات التــي 

  ).1امة(تتخذها، وكذلك تأمین سیر المصالح الع

  تتمیز حكومة الثورة أو الحكومة الواقعیة بخاصیتین رئیسیتین:

    أنها حكومة مؤقتة: -

تتولى السلطة بعد نجاح الثورة لفتـرة مؤقتـة، مـن أجـل ترسـیخ مبـادئ الثـورة، ثـم الانتقـال بـالبلاد 
فهـي تعتبـر بعدها من النظام القدیم إلى النظام الجدیـد الـذي قامـت الثـورة مـن اجـل تحقیقـه، ولـذلك 

  .حكومة انتقالیةأیضا 

وذلك أنها تجمع في یـدها السـلطتین التشـریعیة والتنفیذیـة دون : أنها حكومة تركیز السلطات -
  ).2أن تفصل بینهما، ومن ثم فهي تعتبر حكومة ذات صبغة دكتاتوریة(

  ثالثا: النتائج القانونیة للثورة

بالنســـبة للدســـتور القـــائم، أو فیمـــا یتعلـــق یترتـــب علـــى نجـــاح الثـــورة أثـــارا قانونیـــة هامـــة ســـواء 
  بالقوانین العادیة النافذة

  أثر الثورة على الدستور - 1

انقسم الفقه الدستوري بخصوص مسألة سقوط الدستور من عدمـه بعـد نجـاح الثـورة، إلـى ثلاثـة 
  اتجاهات:

ور یــذهب غالبیـــه الفقــه الدســـتوري إلــى أن الدســـتالاتجــاه الأول: الســـقوط التلقـــائي للدســـتور: 
یسقط من تلقاء نفسه ویفقد قوته بعد نجـاح الثـورة، دون حاجـة إلـى إصـدار تشـریع خـاص أو بیـان 

  ینص على هذا الإلغاء، وذلك بسبب تعارض نظام الحكم السابق مع النظام الجدید.
                                                 

 274أحمد اسماعیل ود. فیصل كلثوم ود. نجم الأحمد: القانون الدستوري، ص  د. یوسف شباط، د. -  1
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واذا مـــا أعلـــن عـــن ذلـــك لاحقـــا، فـــان ذلـــك لا یعتبـــر منشـــئا لوضـــع قـــانوني جدیـــد، وانمـــا كاشـــفا 
  ).1لدستور القائم(ومقررا عن سقوط ا

لا یعود إلى  1923وعلیه، فان أصحاب هذا الاتجاه، یرون أن سقوط الدستور المصري لسنة 
تــــاریخ الإعــــلان عــــن إلغائــــه مــــن قبــــل قائــــد الثــــورة، وانمــــا یرجــــع إلــــى یــــوم  10/12/1952یــــوم 
  تاریخ قیام الثورة المصریة ونجاحها. 23/07/1952

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن نجاح الثورة صفة تلقائیة: الاتجاه الثاني: عدم سقوط الدستور ب
لیس معناه بالضرورة سقوط الدستور، فقد یكون هدف الثورة هو المحافظـة علـى الدسـتور وحمایتـه 

  من عبث الحكام، أو الإبقاء علیه إلى حین الإعلان عن ذلك.

  عن سقوطه.تاریخ الإعلان  10/12/1952وعلیه فان الدستور المصري لم یسقط إلا یوم 

: یـذهب هـذا الاتجـاه إلـى أن الاتجاه الثالث: توقف سقوط الدستور على طبیعة أهداف الثورة
  سقوط الدستور من عدمه یتوقف على طبیعة الأهداف التي قامت الثورة من اجل تحقیقها.

  وفي هذا الاتجاه، یفرق الفقهاء بین ثلاث حالات:

لشاملة ونجاحها یؤدي إلـى السـقوط التلقـائي للدسـتور، أن قیام الثورة ا حالة الثورة الشاملة: -أ
وذلـــك لأنهـــا تعبیـــر عـــن رفـــض الشـــعب لكـــل القـــیم التـــي كانـــت موجـــودة، ســـواء كانـــت اقتصـــادیة، 

  .1952، الثورة المصریة 1917سیاسیة أو اجتماعیة، ومثاله مثل الثورة الروسیة 

نجـــاح الثـــورة لا یســـقط إن  حالـــة قیـــام الثـــورة كـــرد فعـــل ضـــد إســـاءة الحكـــام للدســـتور: -ب
  الدستور، وإنما ضمانة من ضمانات حمایة واحترام الدستور.

قیام الثـورة لـیس معنـاه تعبیـر عـن الـرفض الكامـل لمـا كـان سـائدا قبلهـا، وانمـا لـبعض  -ج
  یترتب على نجاح الثورة تعدیل الدستور فقط.  الامور فقط:
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 83  أسالیب تعدیل الدساتیر وانهائهاالثاني، المبحث الثالث: الفصل 
 
 

 أثر الثورة على القوانین العادیة: - 2

لـــدى غالبیـــة الفقـــه، أن نجـــاح الثـــورة لا یـــؤثر علـــى القـــوانین العادیـــة، كالقـــانون مـــن المســـلم بـــه 
المــدني، والقــانون الجنــائي، والقــانون التجــاري وغیرهــا مــن القــوانین، حیــث تبقــى نافــذة الــى أن یــتم 

  ).1الغاؤها بالوسائل العادیة لإلغاء القوانین سواء صراحة أو ضمنا(

بعد نجاح الثورة، هو عدم ارتباطها بالتنظیم السیاسي للدولـة، وإن السبب في بقاء هذه القوانین 
وأن الثورة لیست موجهة ضدها هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن بقاءها یعد نتیجة طبیعیة لمبدأ 

  .)2دائمیة وجود الدولة على الرغم من تغیر شكلها أو نظام الحكم فیها (
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 84  مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه الفصل الثاني، المبحث الرابع: 
 

 

 

  

  

لقد اسلفنا القول أن الدستور سواء كـان عرفیـا أم مـدونا، هـو أسـمى وأعلـى القـوانین فـي الدولـة، 
وهــذا الســمو یســتتبع أن تتقیــد بأحكامــه الســلطات العامــة فــي الدولــة، بــأن تكــون جمیــع التصــرفات 

  قة تماما مع القواعد الدستوریة.والأعمال التي تأتیها هذه السلطات متطاب

حـــدى إوإنـــه مـــن الواضـــح أن الســـمو والعلـــو للقواعـــد الدســـتوریة وقدســـیتها یفقـــد معنـــاه إذا أتـــت 
فلابـــد إذن مـــن وجـــود ســـلطة تـــنهض بصـــون  ،الســـلطات بعمـــل مخـــالف لهـــذه القواعـــد دونمـــا رادع

ثنـاء سـنها أالتشـریعیة الدستور وحمایته من كل اعتداء من قبل أي سلطة عامة، ولا سیما السـلطة 
  .للقوانین، تكون مهمة هذه السلطة التحقق من التزام المشرع بأحكام الدستور

  المطلب الأول

  مبدأ سمو الدساتیر 

علــو القواعــد الدســتوریة وســیادتها علــى ســائر القواعــد القانونیــة فــي  یقصــد بمبــدأ ســمو الدســتور
  الدولة.

ــــنظم ــــي ظــــل ال ــــدول ذات الــــنظم  لا یســــود مبــــدأ ســــمو الدســــتور إلا ف الدیمقراطیــــة، أمــــا فــــي ال
  الاستبدادیة فهي لا تخضع للدستور و لا تتقید بقانون، لا یوجد هذا المبدأ.

  الفرع الأول: مفهوم مبدأ سمو الدساتیر

یســـتند هــــذا الســــمو للقواعــــد الدســــتوریة إلــــى مضـــمونها، و إلــــى الشــــكل الــــذي تظهــــر فیــــه هــــذه 
  ).1(القواعد
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 85  مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه الفصل الثاني، المبحث الرابع: 
 

 
  موضوعي للدستور:أولا: مفهوم السمو ال

یتحقـــق ســـمو القواعـــد الدســـتوریة و علوهـــا علـــى مـــا عـــداها مـــن القواعـــد القانونیـــة مـــن الناحیـــة 
الموضــوعیة فــي كــون الدســتور هــو الأصــل و المصــدر لكــل نشــاط قــانوني فــي الدولــة، فكــان مــن 

  الضروري أن یكون أعلى من جمیع أشكال هذا النشاط.

العامـــة فـــي الدولـــة، كمـــا یحـــدد الاختصاصـــات التـــي  كمـــا أن الدســـتور یتـــولى إنشـــاء الســـلطات
یمنحها لكل منها، ولهذا فإنه یجب على السلطات والهیئات الحاكمة أن تخضع للدسـتور خضـوعا 
تامــا، وأن تحتــرم أحكامــه فــي كــل مــا یصــدر عنهــا مــن أعمــال و تصــرفات، بحكــم ســموه و علــوه 

  علیها، لأنه هو الذي أنشأها وهو الذي منحها اختصاصها.

إذا مــا خالفـــت هــذه الســـلطات أحكـــام الدســتور أو خرجـــت عــن قواعـــده، فـــان هــذه القواعـــد تفقـــد 
  سندها الشرعي، وتقع بذلك باطلة.

یتحقق هذا النوع من السمو لجمیع أنـواع الدسـاتیر، ولكـن لـه أهمیـة فقـط مـن الناحیـة السیاسـیة 
ى آثار سیاسـیة و اجتماعیـة، أمـا مخالفة أحكامه قد تؤدي إل(ولیس له أهمیة من الناحیة القانونیة 

  .)عن الناحیة القانونیة فلا یلغى العمل القانوني المخالف للدستور

  ثانیا: مفهوم السمو الشكلي للدستور

یتحقــــق الســــمو الشــــكلي للدســــتور إذا كــــان تعدیلــــه یتطلــــب أشــــكال و إجــــراءات خاصــــة مغــــایرة 
  .للأشكال و الإجراءات التي تلزم لتعدیل القوانین العادیة

إذا كان السمو الموضوعي للدستور، یتحقق لكل أنواع الدساتیر، فإن السمو الشكلي لا یتحقـق 
  إلا للدساتیر الجامدة.

إن الاختلاف في إجراءات التعدیل هو الذي یضفي علـى الدسـتور السـمو الشـكلي ویضـعه فـي 
  مركز أسمى من القوانین العادیة.

ي للنظــام القــانوني فــي الدولــة بحیــث یمنــع علــى یترتــب علــى ذلــك احتلالــه لقمــة التــدرج الهرمــ
  السلطة التشریعیة أن تخرج على قواعده أو تخالف أحكامه فیما تضعه من قوانین.



 86  مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه الفصل الثاني، المبحث الرابع: 
 

 
یتحقق السمو لجمیع قواعد و نصوص وثیقة الدستور، سواء للأحكام الدستوریة في جوهرها أو 

جمیـــع نصـــوص الوثیقـــة  القواعـــد الدســـتوریة مـــن حیـــث الشـــكل، لأن اشـــتراط التعـــدیل ینطبـــق عـــل
  ).1الدستوریة(

  الفرع الثاني: التفرقة بین القواعد الدستوریة و القوانین العادیة ونتائجها:

قصد التعرف على التفرقة بین القواعد القانونیة الدستوریة والقواعد القانونیـة العادیـة، ینبغـي أن 
لتعرف علـى النتـائج المترتبـة عـن نحدد أوجه الاختلاف بین هذین النوعین من القواعد، ثم بعدها ا

  هذا الاختلاف.

 أولا: أوجه الاختلاف بین القواعد القانونیة الدستوریة والقواعد القانونیة العادیة

تختلف القواعد القانونیة الدسـتوریة عـن القواعـد القانونیـة العادیـة مـن حیـث الشـكل، ومـن حیـث 
  ).2الموضوع(

الدسـتوریة فـي الدسـاتیر الجامـدة، لا یمكـن تعـدیلها إلا  فإن القواعـد القانونیـةفمن حیث الشكل: 
  وفقا لإجراءات وشكلیات صعبة وأشد تعقیدا من تلك التي تتطلبها تعدیل القواعد القانونیة العادیة.

أمــا فــي الدســاتیر المرنــة، فــلا یوجــد هنـــاك اخــتلاف بــین القواعــد القانونیــة الدســتوریة والقواعـــد 
لشـــكل علـــى أســـاس أن كـــل منهمـــا یمكـــن تعـــدیلها مـــن قبـــل الســـلطة القانونیـــة العادیـــة مـــن حیـــث ا
  التشریعیة وبذات الاجراءات.

فــإن القواعــد القانونیــة الدســتوریة تتضــمن عــادة القواعــد المتعلقــة بشــكل  ومــن حیــث الموضــوع:
الدولة ونظام الحكم فیها، وكذلك تبین اختصاصات السلطات العامـة وعلاقاتهـا فیمـا بینهـا، فضـلا 

د الحقوق والحریات العامة التي یتمتع بها المواطنون. أمـا القواعـد القانونیـة العادیـة فإنهـا عن تحدی
تعالج موضوعات أخرى تقل في أهمیتها و خطورتهـا عـن تلـك الموضـوعات التـي تنظمهـا القواعـد 

  الدستوریة.

 دیة:ثانیا: نتائج الاختلاف بین القواعد القانونیة الدستوریة والقواعد القانونیة العا

  ):1یترتب عن التفرقة بین هذین النوعین من القواعد القانونیة عدة نتائج، أهمها(
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 87  مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه الفصل الثاني، المبحث الرابع: 
 

 
 ثبات القواعد القانونیة الدستوریة  -

 عدم جواز تعارض القواعد القانونیة الدستوریة مع القواعد القانونیة العادیة  -

 یة مثلهاعدم جواز إلغاء القواعد القانونیة الدستوریة  إلا بقواعد قانونیة دستور  -

: نظـــرا لمــا تتطلبـــه الدســاتیر مـــن اجـــراءات ثبــات القواعـــد القانونیـــة الدســـتوریة  -
خاصة ومعقدة لتعـدیلها تختلـف عـن تلـك التـي تتبـع فـي تعـدیل القـوانین العادیـة، فـإن ذلـك 
یجعل من القواعد القانونیة الدستوریة أكثر ثباتا واسـتقرارا مـن غیرهـا مـن القواعـد القانونیـة 

 العادیة.

یــر أن هــذا الثبــات نســبي وغیــر مطلــق، لأن الثبــات الــدائم یــؤدي الــى الجمــود الكلــي غ
الــــدائم للدســــاتیر، ومــــن ثــــم تخلفهــــا فــــي مســــایرة مقتضــــیات التطــــور والتغییــــرات السیاســــیة 

  والاجتماعیة والاقتصادیة التي یمكن أن تحدث في الدولة وفي العالم.

مـع القواعـد القانونیـة العادیـة: عدم جواز تعارض القواعد القانونیـة الدسـتوریة  -
لما كانت القواعد القانونیة الدسـتوریة هـي أعلـى مرتبـة مـن القواعـد القانونیـة العادیـة، فإنـه 
لا یجــوز لهــذه الأخیــرة أن تخــالف الأولــى، ومــن ثــم ینبغــي علــى الســلطة التشــریعیة وهــي 

ك القــوانین غیــر تصـدر القــوانین العادیــة أن تحتــرم أحكــام الدســتور فــي ذلــك، والا عــدت تلــ
 دستوریة وباطلة.

ــة الدســتوریة  إلا بقواعــد قانونیــة دســتوریة  - عــدم جــواز إلغــاء القواعــد القانونی
إذا كانت القواعـد القانونیـة الدسـتوریة هـي أسـمى القواعـد القانونیـة وأعلاهـا مرتبـة، مثلها: 

إلا بقواعـــد  إلغاؤهــافإنــه وبالنتیجــة، وتطبیقـــا لمبــدأ تـــوازي الأشــكال،  لا یمكــن تعـــدیلها أو 
 قانونیة دستوریة مثلها لها ذات السمو.

ومــن ثــم، فــإن القواعــد القانونیــة العادیــة لا تســتطیع أن تعــدل قواعــد قانونیــة دســتوریة، 
والقاعــدة القانونیــة تقضــي أن القــانون  لأنهــا لا تســاویها فــي المرتبــة بــل هــي أدنــى منهــا.
  منه.الأدنى لا یستطیع أن یعدل أو یلغي قانونا أسمى 
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 88  مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه الفصل الثاني، المبحث الرابع: 
 

 
  المطلب الثاني

 الرقابة على دستوریة القوانین 

یعني دستوریة القوانین ضرورة التزام القوانین والتنظیمات بأحكام الدستور نصا و روحا، بمعنى 
ضـرورة أن تكــون أحكـام هــذه النصـوص متفقــة مـع أحكــام الدسـتور وغیــر متناقضـة معهــا، و لــذلك 

أي سموها على ماعداها مـن تشـریعات  »علو الدستور مبدأ «یطلق على دستوریة القوانین تسمیة 
  و تنظیمات.

و لمــا ویجــد علــو الدســتور و تعالیــه فــي أن الدســتور هــو الــذي یؤســس كــل الســلطات ویقیمهــا. 
كان الأمر كذلك، فإن السلطة التشریعیة تلتزم في كل ما یصدر عنها من أحكام الدستور، وكـذلك 

ان مجرد القـول مبـدأ دسـتوریة القـوانین یكـون غیـر كـاف، إذا لـم الحال بالنسبة للسلطة التنفیذیة،  و 
یجــد مــن وســائل الرقابــة مــا یمنــع المشـــرع مــن إصــدار تشــریعات تتنــاقض مــع الدســتور أو تنـــافي 

 )غیـر قضـائیة (أحكامه، ولذلك تعددت وسائل الرقابـة علـى دسـتوریة القـوانین، بـین رقابـة سیاسـیة 
  و أخرى قضائیة.

 ل الرقابة السیاسیة (غیر القضائیة): الفرع الأول: وسائ

وهـــي وســـائل مختلفـــة ومتعـــددة، تختلـــف مـــن نظـــام إلـــى آخـــر و یجمـــع بینهـــا علـــى أنهـــا غیـــر 
  قضائیة.

  و من هذه الوسائل:

قد تتقرر للجنة المختصة في البرلمان من حق إبداء، الاعتراض علـى المبـادرة بـالقوانین  -  -
  أثناء دراستها.

لبرلمــــان مــــن حــــق إبــــداء، الاعتــــراض علــــى المبــــادرة بــــالقوانین أثنــــاء قــــد تتقــــرر لأعضــــاء ا - 
  مناقشتها في البرلمان.

 قد تتقرر لرئیس الدولة، اثناء اصداره للقانون  -

وقـــد یقـــیم الدســـتور هیئـــة سیاســـیة خاصـــة، یكـــون لهـــا اختصـــاص التحقـــق مـــن مـــدى تطـــابق  -
تور، وقبـل أن یصـدرها رئـیس الدولـة. فـان القوانین التي یقرها البرلمان مع الأحكام الواردة في الدس
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). ومــن أمثلــة ذلــك 1قــررت هــذه الهیئــة عــدم دســتوریة القــوانین، امتنــع علــى رئــیس الدولــة إصــدارها(

  المجلس الدستوري الفرنسي والجزائري.

  فالرقابة السیاسیة بواسطة هیئة خاصة، ینبغي أن یتوافر بعض العناصر:

بة مكونة من سیاسیین، قد یكـون بعضـهم مـن انشاء هیئة سیاسیة تتولى هذه الرقا -
 رجال القانون، ویتم اختیارهم من قبل السلطات الثلاث في الدولة أو من البعض منها.

وجـــــود نـــــص دســـــتوري صـــــریح یبـــــین تشـــــكیلها وصـــــلاحیاتها التـــــي تشـــــمل علـــــى  -
 موضوعات أخرى فضلا عن الرقابة على دستوریة القوانین.

وانین سـابقة (رقابـة وقائیـة)،  أي بعـد إقـراره مـن أن تكون الرقابة على دستوریة الق -
  ).2البرلمان وقبل اصداره من رئیس الدولة(

  أولا: المجلس الدستوري الفرنسي: 

تعــود نشـــأة الرقابــة علـــى دســتوریة القـــوانین إلـــى عهــد الثـــورة الفرنســیة، حـــین أنشــأ دســـتور ســـنة 
  .سـمي "بمجلـس الشـیوخ المحـافظ"مجلسا خاصا لهذه المهمة، من اقتراح الفقیـه "سـییس"،   1799

ثــم اختفــت هــذه الرقابــة لمــدة مــن الــزمن لتعــود ، أیضــا 1852الشــيء نفســه أخــد بــه دســتور ســنة 
الـذي و  1958  دستوریة، ثم أخیرا دستورالذي أنشا اللجنة ال 1946للظهور من جدید في دستور 

  .)3أنشا مجلسا دستوریا(

  تشكیلة المجلس الدستوري الفرنسي: -1

 أعضــاء یختــارهم رئــیس الجمهوریــة،  03أعضــاء:  09المجلــس الدســتوري الفرنســي مــن  یتكــون
مجلـــس الشـــیوخ، رئـــیس أعضـــاء یختـــارهم  03أعضـــاء یختـــارهم رئـــیس الجمعیـــة الوطنیـــة، و 03و

إضافة إلى رؤسـاء الجمهوریـة السـابقین الـذین تكـون عضـویتهم فـي المجلـس مـدى الحیـاة. إن مـدة 
سنوات غیـر قابلـة للتجدیـد، یتجـدد ثلـثهم كـل ثـلاث سـنوات،  09هي العضویة للأعضاء المعینین 

  ویختار رئیسه من قبل رئیس الجمهوریة من بین الأعضاء التسعة.
                                                 

ستوریة القوانین، أساس رقابة الدستوریة، طرق رقابة الدستوریة، هیئات رقابة د. ماجد راغب الحلو: د -  1
  83، ص 2014الدستوریة، اجراءات رقابة الدستوریة، دار الجامعة الجدیدة، 

  84، ص المرجع السابقد. ماجد راغب الحلو:  -  2
  195د. بوالشعیر سعید، مرجع سابق، ص  -  3
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  صلاحیات المجلس الدستور الفرنسي: -2

تتركز صلاحیات المجلس الدستوري الفرنسي فـي السـهر علـى مشـروعیة الانتخابـات الرئاسـیة، 
  ).1ملیات الاستفتاء، ویعلن نتائجها(والانتخابات التشریعیة، وع

كمــــا یســــهر علــــى دســــتوریة المعاهــــدات، القــــوانین، الأنظمــــة الداخلیــــة لغرفتــــي البرلمــــان وكــــذا  
  )2مشروعات القوانین الاستفتائیة(

 إن الرقابة  وجوبیة (الزامیة) بالنسبة:  ·

o  ،للقوانین العضویة قبل اصدارها وبإخطار من قبل الوزیر الأول 

o   الداخلیة لمجلسـي البرلمـان (الجمعیـة الوطنیـة ومجلـس والأنظمة
 الشیوخ) قبل تطبیقها من قبلهما، 

o )3ومشاریع القوانین الاستفتائیة قبل عرضها على الاستفتاء.(  

 وأن الرقابة اختیاریة (جوازیة) فیما یتعلق: ·

o   بالقوانین العادیة قبل اصدارها 

o ل الدستور.والمعاهدات قبل التصدیق علیها، إلا إذا تم تعدی  

 یفصل المجلس الدستوري في دستوریة هذه النصوص في مهلة شهر ابتداء من تاریخ إخطاره،
بیـد أنـه وبنـاء علــى طلـب مـن الحكومـة، وفــي الحـالات المسـتعجلة، تخفـض هــذه المـدة إلـى ثمانیــة 

  ).1أیام(

                                                 
  1958من الدستور الفرنسي لسنة  60الى  59انظر المواد من  -  1
  1958من الدستور الفرنسي لسنة  61انظر المادة  -  2
كان المجلس الدستوري الفرنسي یرفض مد رقابته على القوانین الاستفتائیة على أساس أن تلك القوانین  - 3

، غیر أن هذا الموقف تغیر  بعد التعدیل 1996سنة صادرة عن الارادة الشعب، وأعلن ذلك بوضوح في قراره ل
، حین أخضع التعدیل مشروعات القوانین الاستفتائیة الى الرقابة السابقة الوجوبیة من قبل 2008الدستوري لسنة 

  المجلس.
محمود صبحي علي السید: الرقابة على دستوریة اللوائح، دراسة مقارنة بین مصر وفرنسا  انظر في ذلك د.

  97و  96، ص 2011ت، دار النهضة العربیة، القاهرة، والكوی
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المراجعة او  وتعد قرارات المجلس ملزمة للسلطات العامة في الدولة ولا تقبل أي نوع من انواع

  الطعن.

  سلطة اخطار المجلس الدستوري الفرنسي: - 3

تعود سلطة اخطار المجلس الدستوري في فرنسا إلى كل من رئیس الجمهوریة، أو الوزیر 
عضوا من  60نائبا من الجمعیة الوطنیة، أو  60الاول، أو أحد رئیسي غرفتي البرلمان، أو 

  ).2(1974مجلس الشیوخ منذ التعدیل الدستوري لسنة 

  ثانیا: المجلس الدستوري الجزائري

تعــود فكــرة الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین مــن خــلال مجلــس دســتوري فــي الجزائــر، إلــى دســتور 
، 1976الذي نص علـى انشـاء هـذا المجلـس، وأغفلهـا المشـرع الدسـتوري فـي دسـتور  1963سنة 

  .1996و  1989لیعود إلى تبنیها في دستوري 

  الدستوري الجزائري: تشكیلة المجلس -1

الــوارد علــى الدســتور  2016یتكــون المجلــس الدســتوري الجزائــري وفقــا للتعــدیل الدســتوري لســنة 
  عضوا: 12)، من 3(1996النافذ لسنة 

 أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة من بینهم رئیس المجلس ونائبه 4 -

 اعضاء من البرلمان، تنتخب كل غرفة اثنان 4 -

ینتخبهمـا  2ینتخبهما قضـاة المحكمـة العلیـا، و 2اء، اعضاء من السلطة القض 4 -
 قضاة مجلس الدولة

ــغ مــن العمــر  ســنة، وأن یتمتــع  40ویشــترط فــي العضــو فــي هــذا المجلــس أن یكــون قــد بل
سنة على الأقل في التعلیم العالي في الحقوق، أو في القضاء، أو في  15بخبرة مهنیة مدتها 

  مجلس الدولة، أو وظیفة علیا في الدولة. مهنة محام لدى المحكمة العلیا أو لدى

                                                                                                                                            
  من الدستور الفرنسي 3الفقرة  61انظر المادة  -  1
  من الدستور الفرنسي 2الفقرة  61انظر المادة  -  2
  من الدستور الجزائري 183انظر المادة  -  3
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 4ســـنوات، ویجـــدد نصـــفهم كـــل  8یضـــطلع أعضـــاء المجلـــس بمهـــامهم مـــرة واحـــدة مـــدتها 

  سنوات.

فـي هـذا المجلـس، أربعـة أعضـاء یلاحظ في هذه التشكیلة التمثیل العـادل لسـلطات الـثلاث 
عن كل سلطة، على عكس فرنسا التي تغیب السلطة القضائیة في تكوین مجلسها الدستوري، 

  واضفاء الطابع القانوني على كل اعضاء المجلس الجزائري.

  اختصاصات المجلس الدستوري الجزائري: -2

  یختص المجلس الدستوري ب:

ر علــى مشــروعیة وصــحة الانتخابــات الســه فــي مجــال الرقابــة علــى الانتخابــات: -
 ).1الرئاسیة والانتخابات التشریعیة والاستفتاءات واعلان نتائجها(

حیث یقوم المجلس، بطلب من رئیس الجمهوریـة، بإبـداء  في المجال الاستشاري: -
رأیــه بخصــوص تعــدیل الدســتور، مــا اذا كــان یعــدل باجتمــاع الغــرفتین معــا أو عــن طریــق 

 ).2الاستفتاء(

م استشـــــــارته مـــــــن قبـــــــل رئـــــــیس الجمهوریـــــــة قبـــــــل إعلانـــــــه لحالـــــــة الحصـــــــار كمـــــــا یـــــــت
)، ) واعــــلان الحــــرب (المــــادة 107(المــــادة  )، والحالــــة الاســــتثنائیة105والطوارئ(المــــادة 

مرض ). كما یتدخل المجلس الدستوري للتأكد من شغور رئاسة الجمهوریة في حالة 109
، ویصل الأمر إلى تولي رئیس المجلس )102استقالة أو وفاة رئیس الجمهوریة(المادة أو 

مجلـس رئاسـة الدستوري لرئاسة الدولة في حالة تزامن شغور رئاسة الجمهوریـة مـع شـغور 
 ).8، فقرة 102(المادة الأمة 

ــة علــى الدســتوریة: - ــي مجــال الرقاب یفصــل فــي دســتوریة المعاهــدات والقــوانین  ف
 والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان، وكذا التنظیمات.

  فالمجلس الدستوري لدى إخطاره، قد:

                                                 
  2الفقرة  182انظر المادة  -  1
  من الدستور 210و  208انظر المادتین  -  2
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)، إذا كـان الإخطـار سـابقا علـى صـدور النصـوص المطعـون فـي دسـتوریتها، 1(یبدي رأیـا -

 أي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ:

o  یكـــون هـــذا الـــرأي وجوبیـــا فـــي دســـتوریة القـــوانین العضـــویة (موضـــوعاتها
برلمان للدسـتور، ) ومطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي ال141محددة بالمادة 

 من الدستور. 111وكذا اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم وفقا للمادة 

o  ویكـــون اختیاریـــا فـــي بقیـــة النصـــوص: بقیـــة المعاهـــدات والقـــوانین العادیـــة
) والتنظیمــات المســتقلة (التــي یصــدرها رئــیس 141(موضــوعاتها محــددة بالمــادة 

 ).143بقا للمادة الجمهوریة في المجالات غیر المخصصة للبرلمان ط

إذا ارتــأى المجلــس عــدم دســتوریة معاهــدة فــلا یــتم التصــدیق علیهــا، واذا كــان 
ــــا فــــلا یصــــدر، واذا كــــان نظامــــا داخلیــــا لأحــــد غرفتــــي  نصــــا تشــــریعیا او تنظیمی

 البرلمان، فلا یطبق.

ـــراراو - )، إذا كـــان الإخطـــار لاحقـــا علـــى صـــدور الـــنص المطعـــون فـــي 2(یصـــدر ق
ویتعلــــق الأمــــر بــــالقوانین العادیـــــة  ،بح الــــنص واجــــب النفــــاذبعــــد أن یصــــدســــتوریته، أي 

 والتنظیمات.

إذا قرر أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري، یفقد هذا النص أثره ابتداء من یوم 
 صدور قرار المجلس

یومــــا ابتــــداء مــــن تــــاریخ الإخطــــار،  30إن المــــدة اللازمــــة لإصــــدار الــــرأي أو القــــرار هــــو 
  یام في حالة الظروف الطارئة بطلب من رئیس الجمهوریة.ا 10ویخفض الأجل الى 

 تكون آراء المجلس وقراراته نهائیة وملزمة لكافة السلطات العامة في الدولة.

 سلطة الأخطار -3

مــن تلقــاء نفســه بــل لا بــد مــن إخطــاره مــن قبــل جهــة أخــرى، إن المجلــس الدســتوري لا یتحــرك 
الأخیـر إلـى كـل مـن رئـیس الجمهوریـة (الـذي ینفـرد وتعود سلطة اخطاره حسب التعـدیل الدسـتوري 

                                                 
  من الدستور 191و  190، 186ظر المواد ان -  1
  من الدستور 191انظر المادة  -  2
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بإخطاره بالنسبة للقوانین العضویة بعد مصادقة البرلمـان علیهـا، والنظـام الـداخلي لكـل مـن غرفتـي 

 50))، أو رئیس مجلس الأمة، أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو الـوزیر الأول، أو 1البرلمان(
 ).2عضوا من مجلس الأمة( 30نائبا، أو 

  لفرع الثاني: الرقابة القضائیة: ا

وهي الرقابة التي تعطي للمحاكم اختصاص القضاء بدستوریة القوانین مـن عـدمها، و نسـتطیع 
  أن نمیز بین صورتین لها.

حیـث ): 3أولا: صورة الدعوى الأصلیة بطلب الحكم بعدم دستوریة القـانون (صـورة الالغـاء)(
یكـــون الحـــق  ة، فتعهـــد الرقابـــة لجهـــة قضـــائیة واحـــدهتكـــون الرقابـــة مركزیـــ  أنـــه فـــي هـــذه الطریقـــة

للمواطن رفع دعوى أصلیة مباشرة  أمامها، وهي "المحكمة  الدستوریة" او "المحكمة العلیا ". ففـي 
ـــاً إلغـــاءه  ـــذي یـــدعي عـــدم دســـتوریته طالب هـــذه الصـــورة یقـــوم صـــاحب الشـــأن بمهاجمـــه القـــانون ال

  لمخالفته نصوص الدستور.

ریقة تتمیر بأنها طریقة هجومیة ولیست دفاعیة، بمعنى أن صاحب الشأن وهكذا فإن هذه الط 
  لا ینتظر الى حین تطبیق ذلك القانون، الذي یراه بأنه غیر دستوري، بل یبادر بالطعن فیه.

ویتمیز الحكم الصادر من المحكمة أنه یكون حاسما لمسالة دستوریة القانون بصفه نهائیة،    
  ریته مرة أخرى في حالة عدم الغائه بتبني دستوریته.فلا یجوز إثارة عدم دستو 

  ... 1931، وإسبانیا سنة  1920ومن الدول التي انتهجت هذا النهج : سو یسرة في دستور

و هنـا لا تقـیم الدولـة محكمـة ): 4ثانیا: صورة الدفع بعدم دستوریة القانون (صورة الامتناع)(
دعوى أصلیة مباشرة لإلغاء القانون لعدم دستوریته لا ترفع تختص بالفصل في دستوریة القوانین، و 

وإنمـــا تثـــور  دســـتوریة القـــانون بطریقـــة فرعیـــة اثنـــاء نظـــر قضـــیة أصـــلیة كمـــا فـــي الحالـــة الســـابقة، 
  . معروضه أمام إحدى المحاكم

                                                 
  من الدستور 186انظر المادة   -  1
  من الدستور 187انظر المادة  -  2
  556و  555، ص ، مرجع سابقد. نعمان أحمد الخطیب -  3
  208، ص ، مرجع سابقد. فتحي فكري -  4
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ینعقد الاختصاص هنا لكل أنواع المحاكم وبكل درجاتها، وذلك بأن یكون لكل من یراد تطبیق 

یدفع الدعوى بعـدم دسـتوریة القـانون أمـام المحكمـة المطلـوب منهـا تطبیـق القـانون  قانون علیه، أن
علیـــه، وتبحـــث المحكمـــة فـــي جدیـــة الـــدفع، فـــإذا تبینـــت أن القـــانون یخـــالف الدســـتور امتنعـــت عـــن 

  تطبیقه، دون الحكم بعدم دستوریته أو إلغائه.

نین الدولـة الواجبـة الاحتـرام و نتیجة لـذلك یبقـى ذلـك القـانون سـاري المفعـول و نافـذا ضـمن قـوا
والتنفیذ، ثم إن ذلك یعني اختلاف الأحكام بصـدد قـانون واحـد بـاختلاف وجهـات النظـر المختلفـة، 

  فتطبقه بعض المحاكم إذا رأت دستوریته، وتمتنع أخرى عن تطبیقه إذا رأت عدم دستوریته.

القانون في قضیة مـا،  ولذلك فان هذه الصورة هي طریقة دفاعیة تستهدف فقط استبعاد تطبیق
 الغاءه.  ولا تستهدف 

تعتبــر الولایــات المتحــدة الأمریكیــة هــي مهــد ومنشــأ طریقــة الــدفع بعــدم دســتوریة القــوانین، علــى 
ـــة كمبـــدأ  ـــرغم أنهـــا لـــم یـــنص علیهـــا الدســـتور الأمریكـــي، وإنمـــا قررتهـــا المحكمـــة العلیـــا الأمریكی ال

یما بعد. وكان أول حكـم قضـائي للمحكمـة العلیـا قضائي، سارت علیه المحاكم الأمریكیة وطبقته ف
فـي القضـیة  1803یقرر هذا المبدأ، هو حكم شـهیر صـاغه رئـیس المحكمـة "جـون مارشـال" عـام 

  ).1الشهیرة "ماربوري ضد مادیسون"(

 ثالثا: صورة الرقابة عن طریق الدفع المقترن  بدعوى عدم الدستوریة ( الجمع بینهما ):

جمع بین الطریقتین السابقتین، حیث أنه یمكن أثناء نظر دعوى قضائیة هناك دساتیر تبنت ال 
یراد فیها تطبیق قانون معین أن یدفع أحد الافراد بعدم دستوریة القانون المراد تطبیقه في هذه 
الدعوى أمام ذات  المحكمة التي تنظر فیها. غیر أن هذه المحكمة لا تتعرض للفصل في هذا 

ف نظر الدعوى، ویحال الطعن بعدم دستوریة القانون إلى الجهة الوحیدة الدفع بنفسها،  بل توق
المختصة بالفصل في دستوریة القوانین، ویكون للحكم الصادر من الجهة المختصة حجیة 

  ).2مطلقة(

، 2012، 1971ومن الدول التي أخذت بهذا الأسلوب مصر، في دساتیرها المتعاقبة  
یة العلیا بالرقابة على دستوریة القوانین والتنظیمات. ویمكن ، حیث تنفرد المحكمة الدستور 2014

                                                 
  .2012و  211، ص 2011ثقافة للنشر والتوزیع، عمان، د. علي الدبس: القانون الدستوري، دار ال -  1

2  - http://www.startimes.com/?t=18171865     02/01/2018تاریخ الزیارة   

http://www.startimes.com/?t=18171865
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الطعن بعدم الدستوریة أمامها بدفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم 
دستوریة قانون، ورأت المحكمة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت له میعادا لا یتعدى 

دستوریة، واذا لم ترفع الدعوى في المیعاد اعتبر الدفع كأن لم اشهر لرفع دعواه أمام المحكمة ال 3
  ).1یكن(

وإذا تبین للمحكمـة عـدم دسـتوریة الـنص، حكمـت بعـدم دسـتوریته، ومـن ثـم عـدم جـواز تطبیقـه  
  ).2من الیوم الموالي لتاریخ نشر الحكم ما لم یحدد الحكم لذلك تاریخا آخر(

"المسـألة  ، حیث انشأت آلیة جدیدة تسمى2008نة وكذلك في فرنسا منذ التعدیل الدستوري لس
، الـذي یقضـي ، la question prioritaire de constitutionnalité ) 3الأولیـة الدسـتوریة"(

بأنه اذا ثبت اثناء دعوى قید النظر أمام جهة قضائیة، أن حكما تشریعیا یمس بالحقوق والحریات 
سـتوري بهـذه الـدعوى التـي یفصـل فیهـا فـي أجـل التي یضمنها الدستور، یمكن اخطـار المجلـس الد

  ثلاثة أشهر، بإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض.

یلغى الحكم الذي یصرح المجلس بعدم دستوریته اعتبارا من تاریخ صدور قرار المجلس أو 
 ).4اعتبارا من تاریخ لاحق یحدده هذا القرار(

، 10/12/2009مــؤرخ فـــي  1523 -09ولتطبیــق هــذه الطریقـــة، صــدر قـــانون عضــوي رقـــم 
  .2010یبین ذلك، ودخلت حیز النفاذ سنة 

 188، حیث تقضي المـادة 2016ونفس الشيء أخذت به الجزائر في التعدیل الدستوري لسنة 
منه، أنه یمكن اخطار المجلس الدستوري، بناء على احالـة مـن المحكمـة العلیـا أو مجلـس الدولـة، 

اكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الـذي سـیطبق فـي عندما یدعي أحد الأطراف في المح
  دعواه یمس بالحقوق والحریات التي یضمنها الدستور.

إذا اعتبــر المجلــس الدســتوري أن هــذا الحكــم التشــریعي غیــر دســتوري، فإنــه یقــرر بفقدانــه لأثــره 
  ابتداء من الیوم الذي یحدده قراراه.

                                                 
الدستوریة العلیا المتعلق بإصدار قانون المحكمة  1979لسنة  48الفقرة ب من القانون رقم  29انظر المادة  - 1

  06/09/1979الصادرة في  36، الجریدة الرسمیة المصریة رقم 
  من قانون المحكمة الدستوریة العلیا 3الفقرة  49انظر المادة  -  2
  من الدستور الفرنسي 1- 61انظر المادة  -  3
  من الدستور الفرنسي 62انظر المادة  -  4
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ل حیـز النفـاذ قبـل مـرور ثـلاث سـنوات مـن تـاریخ بدایـة والجدیر بالذكر، أن هذه الآلیة لـن تـدخ

، مــع وجــوب اصــدار قــانون عضــوي 2019نفــاذ التعــدیل الدســتوري، أي قبــل حلــول شــهر مــارس 
  ).1یبین كیفیة تطبیق هذه الآلیة(

  

شكل یوضح الفروقات ما بین الرقابة بطریق الدعوى الأصلیة، والرقابة بطریق الدفع بعدم 
  )2الدستوریة(

ة بطریــــــق الـــــــدعوى الأصــــــلیة "رقابـــــــة الرقابــــــ
  الالغاء"

  الرقابة بطریق الدفع "رقابة الامتناع"

  تتقرر بدون نص دستوري  تتقرر بنص دستوري

وســـــیلة دفاعیـــــة بمناســـــبة نظـــــر فـــــي دعـــــوى   وسیلة هجومیة بدعوى أصلیة أو مباشرة
  مرفوعة أمام المحكمة المختصة

لحكــــم المحكمــــة حجیــــة مطلقــــة فــــي مواجهــــة 
  الكافةالمحاكم و 

لحكـــم المحكمـــة حجیـــة نســـبیة تقتصـــر علـــى 
  أطراف النزاع

للمحكمــة أن تمتنــع فقــط عــن تطبیــق القــانون   للمحكمة الغاء القانون المخالف للدستور
  في القضیة المعروضة أمامها فقط

ــــــدة فــــــي  یتقــــــرر الاختصــــــاص لمحكمــــــة وحی
  الدولة: محكمة دستوریة أو محكمة فیدرالیة

  محاكمیتقرر الاختصاص لجمیع ال

  

                                                 
  من الدستور  214انظر المادة  -  1
  212، ص ، مرجع سابقومفیصل كلث -  2
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خلال ما تم استعراضه في هذه المحاضرات المتواضعة، یتضح أن القواعد الدستوریة هي  من
أساس دراسة القانون الدستوري. فإذا كان المدخل للعلوم القانونیة هي المقدمة العامة للدراسات 

تعتبر هي المقدمة  للقانون الدستوريالقانونیة بصفة عامة، فإنه من دون شك أن النظریة العامة 
ویمكن القول بأن النظریة  لأساسیة لدراسة النظام الدستوري الوضعي في أیة دولة من الدول.ا

العامة للقانون الدستور تختلف في كثیر من القواعد عن مثیلاتها في نظریة القانون. فهي نظریة 
الى  مستقلة لها قواعدها الخاصة التي تمیزها عن النظریة العامة للقانون، ویرجع هذا الاستقلال

اختلاف طبیعة العلاقات التي یحكمها القانون الدستوري، باعتباره القانون الذي ینظم العلاقة بین 
السلطة والحریة من خلال تنظیمه للسلطات العامة في الدولة، عن القواعد القانونیة التي تحكم 

عدم تماثل علاقة الدولة بالأفراد أو علاقة الأفراد بعضهم ببعض. ویتضح ذلك الاختلاف من 
  مصادر القواعد الدستوریة، وكیفیة نفاذ هذه القواعد وطریقة تعدیلها ووسائل انهائها.

وإذا كان الخلاف قد ثار حول مدى قانونیة القواعد الدستوریة، فإن الرأي قد استقر على أن 
توري یتوافر فیها عنصر الجزاء، ویتحقق لها جمیع خصائص القاعدة قواعد القانون الدس

الفقه مجمع على التعویل على المعیار الموضوعي في تعریفه لهذا النوع من نونیة. كما أن القا
  القانون.

كما أنه لا یضیر وجود القانون الدستوري عدم وجود دستور مدون في دولة ما، مادامت تلك 
 الدولة تحترم القواعد المنظمة للسلطة وتحترم فیها حقوق الانسان حتى لو كانت عرفیة، فحتى
الدول التي بها دساتیر مكتوبة یوجد بها قواعد عرفیة دستوریة تفسر ما شاب النصوص المكتوبة 

  من إبهام، وتستكمل ما غفل عنه المشرع.

مضمونا  وإن قواعد القانون الدستوري لا تكون لها الهالة والقدسیة بأنها أسمى القواعد القانونیة
قد ولى عهد لأته تتطلب اجراءات خاصة لتعدیلها، وشكلا، الا إذا وردت في دساتیر جامدة التي 

التي لها نفس مكانة القوانین العادیة حیث یمكن للمشرع في أي وقت التحامل  الدساتیر المرنة
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وسائل تضمن خضوع السلطات العامة في الدولة لهذه . كما لا یكفي تضمینها علیها بالتعدیل
ة سیاسیة أو قضائیة على الأعمال والتصرفات وهي تضطلع باختصاصاتها، كاعتماد رقاب القواعد

بقواعد الشعب وقوة الرأي العام في التمسك السلطة الحاكمة و  إلا إذا رافق ذلك ایمانالتي تأتیها، 
  والحرص علیها.القانون الدستوري 
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